
١٠٣ 
 

  

  كلیة الحقوق 

  

  

  

  

  

  

  

  الباحث

  أمير سليمان محمد خليفة 

  



١٠٤ 
 

  مقدمة

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة المعنیة بتقدیم الخدمات الإنسانیة تحدیًا كبیرًا للاستمرار تواجه 

في القیام بالأعمال المنوطة بها، وترجع هذه التحدیات إلى طبیعة عمل موظفي ومتطوعي هذة 

 المنظمات في أماكن وأوقات الحروب والنزاعات المسلحة، وهو الأمر الذي یؤدى بدوره إلى إحداث

خسائر في الأرواح والممتلكات لهذة المنظمات والتي تكون بسبب الاستهداف المباشر لقوات 

الأطراف المتنازعة أو نتیجة عدم التفرقة بین أفراد القوات المسلحة للخصم وبین العاملین في المجال 

  الإنساني.

دیم الرعایة ولا یخفي الدور المهم الذي تلعبه هذه المنطمات على الساحة الدولیة في تق

الصحیة للجرحى والمصابین لتخفیف وطأة الحروب والنزاعات المسلحة، وتعد الحركة الدولیة 

للصلیب الأحمر والهلال الأحمر أكبر شبكة على المستوى الدولى لتقدیم الخدمات الإنسانیة للجرحي 

نة الدولیة للصلیب والمصابین في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة والتي یدخل ضمن مكوناتها اللج

الأحمر والاتحاد الدولي للصلیب الأحمر والهلال الأحمر بالإضافة إلى مائة وتسعون جمعیة وطنیة 

للهلال الأحمر والصلیب الأحمر والتي تمارس بكل مكوناتها خدمات الرعایة الصحیة للجرحي 

  والمصابین في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.

لجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالحیاد وعدم التحیز وهما یعدا من ویشهد المجتمع الدولي ل

مبادئ اللجنة الدولیة التي أرتات اللجنة الدولیة الآخذ بها، وهو الأمر الذي ترجمته اتفاقیات جنیف 

م وبروتوكلاتها والوارد بنصوص هذه المعاهدات من مهام دولیة ارتأى المجتمع ١٩٤٩الأربع لعام 

  دولیة تنفیذها في مختلف الدول.الدولي للجنة ال

ونظرًا لطبیعة عمل اللجنة الدولیة وبعثاتها في تقدیم خدماتها في أوقات استثنائیة وظروف 

عمل غیر طبیعیة تتسم عادة بالتدخل في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، وهو الأمر الذي یكبد 

ن باللجنة الدولیة وبعثاتها بالاضافة إلى اللجنة وبعثاتها خسائر هائلة في صفوف العاملین والمتطوعی

الخسائر المادیة المتمثلة في اقتحام وتدمیر مقرات اللجنة الدولیة والمستشفیات ووسائل النقل التابعة 

  لها.

وتشكل مسألة تمتع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالشخصیة القانونیة الدولیة أهمیة كبیرة لما 

دولیة من حقوق والتزامات دولیة للمنظمة الدولیة تمكنها من ممارسة تمنحه الشخصیة القانونیة ال

الدور المقرر لها من قبل المجتمع الدولي، ولقد أثیرت مسألة تمتع اللجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة 

الدولیة أمام القضاء الجنائى الدولي بالإضافة إلى وجود بعض المظاهر الدولیة التي توحي بتمتع 

لدولیة للصلیب الأحمر بالشخصیة القانونیة الدولیة والتي یمكن ملاحظتها في سلوك الدول اللجنة ا

م بالإضافة إلى بعض المظاهر الأخرى التي ١٩٤٩الموقعة علي اتفاقیات جنیف الأربع لعام 
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  صدرت من الدول بصفتهم أعضاء للمجتمع الدولي.

نة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة من ومن ثم كان لزامًا علینا الوقوف علي حقیقة تمتع اللج

عدمة وهو ما سوف نتتبعة في الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة وأحكام القضاء الدولي بالإضافة إلى 

كما یجب  ،مدى اعتراف الدول للجنة الدولیة بهذه الشخصیة وهل هي اعترافات ضمنیة أم صریحة

مظاهر هذة الشخصیة والذى سوف نتناوله على النحو أن نقف على قدرة اللجنة الدولیة على ممارسة 

  الآتي:

  الشخصیة القانونیة الدولیة في النظام القانوني الدولي . المبحث الأول:

  التطور التاریخي للشخصیة القانونیة الدولیة . المبحث الثاني:

  طبیعة الشخصیة القانونیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر. المبحث الثالث:

  مظاهر تمتع اللَّجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة . لرابع:المبحث ا

  تمهید وتقسیم:

یخاطب كل نظام قانوني أشخاصه المخاطبین بأحكامه والمؤتمرون بقواعده، فیخاطب النظام 

من الدول والمنظمات الدولیة الحكومیة، والتي بدورها تعد  أعضاء المجتمع الدولي القانوني الدولي

یتجزأ من النظام القانوني الدولي، كما تقوم الأنظمة القانونیة الداخلیة للدول بمخاطبة  جزءً لا

أشخاص القانون الداخلي، سواء كانت شخصیات طبیعیة كالأفراد، أو كانت معنویة كالشركات 

  الوطنیة والهیئات والجمعیات والمنظمات الوطنیة.

الإطار القانوني للحق في اكتساب  ولقد عكف فقهاء القانون بمختلف فروعه على تحدید

على وضع أسس التمتع  الشخصیة القانونیة داخل كل نظام قانوني، فیما عكف فقهاء القانون الدولي

بالشخصیة القانونیة الدولیة والتفرقة بینها وبین والشخصیة القانونیة الوطنیة أو الداخلیة، والوقوف 

ة الدولیة في ظل النظام القانوني الدولي، وما یترتب على من له الحق في اكتساب الشخصیة القانونی

علیها من التمتع بالحقوق الدولیة والتقید بالالتزامات الدولیة المترتبة على اكتساب الشخصیة القانونیة 

  الدولیة .

في إخضاع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة للأنظمة  ولقد تباینت آراء فقهاء القانون الدولي

اخلیة، أم أنها من أشخاص القانون الدولي، وما یترتب علیه من التمتع بالشخصیة القانونیة الد

وتعد هذه المسألة المتعلقة بموضوع دراستنا في اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر  ،القانونیة الدولیة

یة بالإضافة إلى أهمیة الوقوف على سمات الشخصیة القانونیة للجنة الدول ،ووضعها القانوني الدولي

 - بمشیئة االله تعالى- الأمر الذي نتعرف علیه  ،وتأثیر هذه الشخصیة على دورها الإنساني الدولي

  على النحو الآتي: 
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  : الشخصیة القانونیة الدولیة في النظام القانوني الدولي .المبحث الأول

  : التطور التاریخي للشخصیة القانونیة الدولیة .المبحث الثاني

  الشخصیة القانونیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر. : طبیعةالمبحث الثالث

  : مظاهر تمتع اللَّجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة .المبحث الرابع
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  المبحث الأول

  الشخصیة القانونیة الدولیة في النظام القانوني الدولي 

  ماهیة الشخصیة القانونیة بوجه عام:

الشخصیة القانونیة "بصفة عامة " بأنها: (الصلاحیة  یعرف الأستاذ الدكتور/ "یحیى الجمل"

لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات)، وقد یكون الشخص القانوني شخصًا طبیعیًا، وقد یكون 

شخصًا معنویًا، كون الشخصیة القانونیة لم تعد قاصرة على الشخص الطبیعي، وإنما أصبح من 

شخاص بالشخصیة القانونیة المتمیزة عن شخصیة الممكن قانونًا الاعتراف لمجموعات من الأ

  )١(الأعضاء المؤسسین فیها، والتي یطلق علیها الشخصیة القانونیة المعنویة.

ویعرفها الدكتور "عبدالعزیز مخیمر" على أنها (القدرة أو الأهلیة على اكتساب الحقوق وتحمل 

ى أن كل نظام قانوني یتكون من مجموعة الالتزامات التي یرتبها نظام قانوني معین)، وذلك ترتیبًا عل

من القواعد القانونیة، وهذه القواعد تحدد الأشخاص المخاطبین من قبلها، فتبین الحقوق التي یتمتعون 

  )٢(بها والالتزامات التي تفرض علیهم.

وتختلف أشكال الشخصیات القانونیة وفقًا للفقه القانوني حسب تبعیة الشخصیة القانونیة للنظام 

القانوني الحاكم لها، والذي یتولى تحدید أشخاصه المخاطبین من قبله، ولقد تطورت المراكز القانونیة 

خلال العصر الحدیث حتى اعترف للفرد ببعض سمات الشخصیة القانونیة الدولیة في حدود ضیقة، 

لإنسان والتي أجازت كما أسلفنا الذكر من سلوك اللَّجنة الأوربیة المنشئة بالاتفاقیة الأوربیة لحقوق ا

  تلقى الطلبات من قبل الأفراد ضد الانتهاكات المرتكبة من قبل الدول الأطراف بالاتفاقیة.

ولقد تمیَّزت المنظمات الحكومیة الدولیة عن غیرها من المنظمات غیر الحكومیة بالاعتراف 

التي كانت بدایاتها مع المعاصر، و  لها بالتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة في ظل القانون الدولي

نشأة عصبة الأمم، ومن ثمََّ ما جاء بمیثاق الأمم المتحدة من تمتع المنظمة بالأهلیة القانونیة الكاملة 

 ١٠٤في بلد كل عضو من أعضائها بالطریقة التي تمكنها من القیام بالمهام المنوطة بها طبقا للمادة 

  )٣(بالشخصیة القانونیة الدولیة . من میثاق الأمم المتحدة، وهو ما یمتعها بلا شك

                                                           
الأمانة  –د/ یحیى الجمل، الشخصیة القانونیة الدولیة لجامعة الدول العربیة، جامعة الدول العربیة  )١(

  .١٢٢-١٢١، ص١٩٨٣، ٢٨العامة، القاهرة، عدد
، ١٩٩٤لقاهرة، الهادي، قانون المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، ا العزیز مخیمر عبد د/عبد )٢(

  .١٦٠ص
؛ ینظر أیضًا: میثاق الأمم المتحدة، ٨٦د/ حسن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن، مرجع سابق، ص )٣(

  .١٠٤المادة 
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فلا توجد في النظم القانونیة أشخاص بطبیعتها، وهو ما كان مسلم به حتى في النظم القانونیة 

الداخلیة قبل إلغاء الرق، حیث لم یكن یعترف للرقیق بالشخصیة القانونیة لعدم قدرتهم على التحمل 

بادئ  یة القانونیة الدولیة في المجتمع الدوليبالالتزامات والتمتع بالحقوق، فكانت تقتصر الشخص

 ،الأمر وفقًا للقواعد القانونیة التقلیدیة على دول أوربا المسیحیة، وهي ما كانت تعرف بالنادي الدولي

فیما اعتبرت الدول الأخرى غیر الأوربیة وغیر المسیحیة لا ترقي إلى التمتع بعضویة المجتمع 

قرب منتصف القرن التاسع عشر، حین دخلت تركیا المسلمة  وظل الحال على ذلك حتى ،الدولي

ذلك المجتمع الدولي وتبعتها الیابان، وظل المجتمع الدولي یتطور حتى أصبح متاحًا لكل وحدة دوْلِیَّة 

  .)١(مستقلة عن غیرها، وراغبة في العیش مع غیرها من الدول عضوًا في المجتمع الدولي

تعریف الشخصیة القانونیة الدولیة في ظل النظام القانوني ولقد تباینت محاولات الفقه في 

الدولي، غیر أن هذه التعریفات تكاد تتفق على مضمون واحد حتى وإن اختلفت الألفاظ، فیما اختلف 

الفقه في الكیانات التي یمكنها التمتع بالشخصیة القانونیة سواء الوطنیة أو الدولیة، غیر أن هذا 

  تمتع الكیانات من غیر الدول بالشخصیة القانونیة الدولیة.الاختلاف قد احتدم في 

ومن الثابت أن الشخصیة القانونیة (لیست إلا مجرد حیلة قانونیة أو خلق صناعي، بمقتضاه 

یمنح نظام قانوني معین بعض الحقوق إلى كائن ما وفقًا لذلك النظام مع منحة ما یلزمه من 

الشخصیة القانونیة من تطور على مدار التاریخ الإنساني  ضمانات والتزامات)، وما تعرضت له فكرة

  .)٢(اختلف حولها الفقه القانوني كونها فكرة غامضة وغیر محددة كمفهوم قانوني

(العلاقة التي تقوم بین نظام قانوني معین وبین  ویطلق لفظ الشخصیة القانونیة على

، وتعبر الشخصیة )٣(التي تصدر عنه) الأشخاص الذین یتمتعون بالحقوق التي یقررها والالتزامات

القانونیة عن (الاعتراف لهیئة معینة بالصلاحیة لتحمل بعض الواجبات والتعبیر عن إرادة ذاتیة في 

ظل نظام قانوني معین، ویحدد كل نظام قانوني الأشخاص التابعة له المخاطبین بقواعده، ویتولى 

  .)٤(شروط اكتسابهم لهذه الصفة) تنظیم علاقاتهم وتحدید حقوقهم وواجباتهم وكذلك

، فتعرف الشخصیة )٥( واختلفت الآراء الفقهیة في الشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات الدولیة

                                                           
  .١٢٦د/ یحیى الجمل، الشخصیة القانونیة الدولیة لجامعة الدول العربیة، مرجع سابق، ص )١(
  .٥٠، ص١٩٩٨د/ أحمد أبو الوفا، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٢(
، ٢٠١٧د/ مصطفى أبو الخیر، القانون الدولي المعاصر، دار الجنان للنشر والتوزیع، القاهرة،  )٣(

  .١٩٠ص
؛ وأیضا ینظر: د/  ٧١م، ص١٩٩٨د/ عمر حسن عدس، مبادئ القانون الدولي المعاصر، بدون،  )٤(

  .١٨٨مصطفى أبو الخیر، القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص
، ٢٠٠٩د/ محمد أحمد صفوت، النظام التأدیبي للموظفین الدولیین، بدون دار نشر، الطبعة الأولى  )٥(

  .٦٩ص
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(تعبیر عن العلاقة التي تقوم بین وحدة معینة  الأستاذ الدكتور "مفید شهاب" على أنهاالقانونیة عند 

ونظام قانوني محدد، وتتمثل تلك العلاقة في إسناد النظام القانوني لمجموعة من الحقوق أو 

الالتزامات لهذه الوحدة، ولكل نظام قانوني أشخاصه المخاطبین المرتبطین بقواعده المتعلقة بالتمتع 

  )١(بالحقوق أو التقید بالالتزامات).

(الصفة التي تكتسبها وحدة معینة في علاقتها مع  كما یعرفها الدكتور "إبراهیم العناني" بكونها

وهو ما یرتب التمتع بالشخصیة القانونیة لهذا النظام، غیر أن  )٢(نظام قانوني یخاطبها بقواعده)

غیر أنه  ،دوْلِیَّة الاعتراف لمنظمة ما بالشخصیة القانونیة الدولیة، بالإضافة إلى ما یمتعها بحصانات

وتتعدد مصادر المسئولیة الدولیة  ،یلقى علیها بالخضوع لقواعد وأحكام المسئولیة الدولیة - أیضًا - 

كما تنشأ  ،من عدة مصادر منها إبرام المعاهدات بین المنظمة وغیرها من أشخاص القانون الدولي

  )٣(عن أنشطتها أو عبر أحكام المحاكم الدولیة .

الشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمة الدولیة بقدرة المنظمة على اكتساب  ویمكن اختصار

  )٤(الحقوق والتحمل بالالتزامات والقیام بالتصرفات القانونیة ورفع الدعاوى أمام القضاء الدولي .

   

                                                           
  .٩١د/ مفید محمود شهاب، المنظمات الدولیة، مرجع سابق، ص )١(
  .٤٣، ص١٩٩٨ني، المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، د/ إبراهیم محمد العنا )٢(
د/ محمد رمضان، المسئولیة الدولیة للمنظمات الدولیة من انتهاكات حقوق الإنسان، المجلة المصریة  )٣(

  .٨٠-٧٩، ص٢٠١٦، ٢٧للقانون الدولي، الجمعیة المصریة للقانون الدولي، مجلد
رفات أبو حجازه، قانون التنظیم الدولي، بدون دار نشر، القاهرة، د/ محمد سامح عمرو، أشرف ع )٤(

  .٨٠، ص٢٠٠٧
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  المبحث الثاني

  التطور التاریخي للشخصیة القانونیة الدولیة 

  تمهید وتقسیم:

للتطویر والتحدیث على مرِّ العصور؛ وهو ما كان له عظیم الأثر  الدوليمرَّت قواعد القانون 

ففي العصور القدیمة والوسطى ظلت الشخصیة القانونیة  ،في تطور مفهوم الشخصیة القانونیة الدولیة

امتیازًا یختص به الرومان دون سواهم من الشعوب، وكان یشترط للاعتراف بالشخصیة القانونیة في 

  )١(صفات: الإنسان ثلاث

  أن یكون الإنسان حرًا لا رقیقًا. – ١

  الانتساب للرعویة الرومانیة والتي تعني بأن یكون الشخص من الرعایا الرومان. – ٢

  أن یكون رب أسرة مستقلاً بشئونه غیر خاضع لأحد ولا تابع لغیره. – ٣

تقل، وكان هذا وكل ما دون ذلك لا یتمتع بالشخصیة القانونیة ولا یتمتع بمركز قانوني مس

الأمر نتاج سواد مجتمع الرقیق وعدم الاعتراف لهم بالحقوق والواجبات، بالإضافة إلى اعتقاد الرومان 

  )٢(بسمو جنسهم وشعبهم على باقي الشعوب.

وبعد زوال نظام الرق في نهایة العصور الوسطى والعهد الإقطاعي تطورت المراكز القانونیة 

وماني وأصبحت الشخصیة القانونیة وصفًا أصیلاً لكل إنسان بغض لتتحرر من سیطرة القانون الر 

النظر عن جنسیته أو عقیدته، كما تطورت المراكز القانونیة مرة أخرى عقب قیام الثورة الصناعیة في 

أوربا لتظهر فكرة الدولة وما أعقبها من تطور النظم القانونیة، وتطور مفهوم الشخصیة القانونیة 

ا ظل سائدًا حتى منتصف القرن العشرین، فكان لا یعترف بالشخصیة القانونیة بصفة عامة، وهو م

تمتع بالشخصیة سوى للدول ذات السیادة، وما یترتب علیه من كون السیادة العنصر الأساسي لل

، وبرر عدم منح الشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات الدولیة أن الدول وحدها هي )٣(القانونیة الدولیة

القانوني الذي یتمتع بأهلیة الالتزامات بالواجبات وتحمل الحقوق، وأن المنظمات الدولیة الشخص 

  )٤(لیست سوى هیئات تقوم بینها ولا تؤثر في شخصیتها ولا تنتقل أهلیتها إلیها.

ومن ثمََّ تطورت المراكز القانونیة مع بدایت القرن العشرین، وتطورت معه المفاهیم والأحكام 

                                                           
د/ سعید سالم جویلى، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في النظام القانوني الدولي، دار النهضة العربیة،  )١(

  .٨٦، ص٢٠٠٣- ٢٠٠٠القاهرة، 
، الهیئة العامة لشئون المطابع الامیریة، محمود جمال الدین زكي، دروس في مقدمة الدراسات القانونیة )٢(

  .٦، ص١٩٦٩القاهرة، 
  .٨٨-٨٧د/ سعید سالم جویلى، المرجع السابق، ص )٣(
د/ جعفر عبدالسلام، المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة السادسة، بدون تاریخ  )٤(

  .٣٤نشر، ص
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التقلیدي، فلم تعد الدول وحدها أشخاص  دة ردحًا من الزمن في ظل القانون الدوليالتي ظلت سائ

القانون الدولي، بل ظهرت المنظمات الدولیة وأصبحت تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة بعد جدال 

والذي استوجب استصدار فتوى من محكمة العدل الدولیة في قضیة  طویل من جانب المجتمع الدولي

 موظفي الأمم المتحدة عن الأضرار التي لحقت بهم)، والذي عكف الفقه القانوني الدولي (تعویض

  )١(بعده على تطویر مفاهیم الشخصیة والأهلیة القانونیة الدولیة .

وباستقراء تطور المراكز القانونیة عبر العصور ونتیجة لعجز المنظمات الدولیة لتلبیة حاجات 

صوص المهام الدولیة الإنسانیة، نشأت العدید من المنظمات الدولیة وعلى وجه الخ المجتمع الدولي،

غیر الحكومیة والتي لم تنشأ بموجب اتفاق الدول لتلبیة حاجات المجتمع الدولي، وعلى وجه 

الخصوص فیما یتعلق بالحاجات الإنسانیة الدولیة الناشئة عن الحروب والنزاعات المسلَّحة الدولیة 

لهذه الكیانات الناشئة،  امي معه الحاجة إلى استبانة الوضع القانوني الدوليوالداخلیة، وهو ما تن

أم من  بالإضافة إلى التعرف على الطبیعة القانونیة لها، وهل هي من أشخاص القانون الدولي

  أشخاص القانون الداخلي.

وعلى وجه الخصوص فیما یخص فكرة  ومن خلال التطور الذي لحق بقواعد القانون الدولي

التمتع بالشخصیة القانونیة یتضح أن هذه الفكرة لیست ضمن الأفكار الحبیسة أو المغلقة، وإنَّما هي 

فكرة قانونیة تسایر حركة القانون وتطور المجتمع لتلبي حاجة التطور والحاجات الضروریة له، كما 

لتزامات، وإنما تتصف أن التمتع بالشخصیة القانونیة لا یؤدي بالضرورة إلى المساواة في الحقوق والا

  )٢(كل شخصیة قانونیة حسب حاجات الكیان المتمتع بها.

التقلیدیة یتوقف  ویعد معیار التمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة وفقًا لقواعد القانون الدولي

  )٣(على شرطین:

سواء كانت هذه القواعد بالاتفاق  ،قدرة الوحدة على إنشاء قواعد قانونیة دوْلِیَّة الشرط الأول:

أو بالمشاركة في إنشاء عُرْف  ،مع غیرها من الوحدات الدولیة والتي تخرج في صورة معاهدات دوْلِیَّة

الأمر الذي یتفق مع  ،دولي، والقدرة على التعبیر عن إرادة ذاتیة مستقلة في میدان العلاقات الدولیة

ر والمتمثل في قیام أشخاصه ببناء قواعده وأحكامه عن المعاص الطبیعة الخاصة للقانون الدولي

                                                           
   .٨٨د/ سعید سالم جویلى، المرجع السابق، ص )١(
د/ سعید سالم جویلى، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في النظام القانوني الدولي، مرجع سابق،  )٢(

  .٩٧ص
؛ ینظر أیضًا ١٢٥د/ یحیى الجمل، الشخصیة القانونیة الدولیة لجامعة الدول العربیة، مرجع سابق، ص )٣(

، ١٩٩٠د/ مفید محمود شهاب، المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة العاشرة، 

  .٨٠؛ ینظر أیضًا د/ محمد سامح عمرو، أشرف عرفات أبوحجازه، مرجع سابق، ص٩١ص
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  )١(طریق الاتفاقیات الدولیة أو العرف الدولي .

وهو ما یعنى  ،أن تكون الوحدة من المخاطبین بأحكام القواعد القانونیة الدولیة الشرط الثاني:

تمتع الوحدة بأهلیة الوجوب وأهلیة الأداء. كما یعرفها البعض بالقدرة على التمتع بالحقوق وتحمل 

 الالتزامات التي یقررها النظام القانوني الدولي أي أن تكون الوحدة من أشخاص القانون الدولي

  )٢(ومخاطبین بأحكامه.

اف بالوحدة الدولیة للتمتع بالشخصیة القانونیة في أهمیة الاعتر  واختلف فقهاء القانون الدولي

فذهب الاتجاه التقلیدي إلى أن الاعتراف بالوحدة هو المنشئ لشخصیتها القانونیة الدولیة في  ،الدولیة

مواجهة الدول المعترفة بها، وعدم التمتع بالشخصیة القانونیة في جانب الدول غیر المعترفة بقیام 

 لنظریة المنشئة وهو ما كان سائدًا ومقبولاً في عصر المجتمع الدوليالوحدة، وكانت تعرف باسم ا

  )٣(المغلق.

لكن سرعان ما تغیرت وجهات النظر عقب الحرب العالمیة الأولى وما أعقبها بعد الحرب 

العالمیة الثانیة من تحول الأنظار إلى النظریة المقررة في الاعتراف والتي أصبحت تسود في القانون 

المعاصر والتي تنادي بأن الوحدة الدولیة توجد متى اجتمعت عناصرها الموضوعیة من إقلیم الدولي 

وشعب وسلطة حاكمة ذات سیادة، بالإضافة إلى أن الاعتراف أمر مقرر لحقیقة قائمة بالفعل، 

  )٤(بالإضافة إلى كون الاعتراف لا ینشئ الوحدة.

لیة سوف نقوم على تقسیم هذا المبحث وللوقوف على تأصیل مفهوم الشخصیة القانونیة الدو 

  على النحو الآتي: 

  طبیعة الشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة الحكومیة.المطلب الأول: 

  طبیعة الشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة. المطلب الثاني:

  

                                                           
  .١٩٤د/ مصطفى أبو الخیر، القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص )١(
  .١٩٤د/ مصطفى أبو الخیر، القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص )٢(
  .١٢٦د/ یحیى الجمل، الشخصیة القانونیة الدولیة لجامعة الدول العربیة، مرجع سابق، ص )٣(
  .١٢٦لجامعة الدول العربیة، مرجع سابق، صد/ یحیى الجمل، الشخصیة القانونیة الدولیة  )٤(
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  المطلب الأول

  طبیعة الشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة الحكومیة

المنظمات الدولیة هي هیئات تنشئ بواسطة الدول بإراداتها للإشراف على شأن من شئونها 

المشتركة، وتحدد لها الدول الأعضاء مجموعة من الاختصاصات تباشرها المنظمات الدولیة في 

وفي مواجهة الدول الأعضاء أنفسهم، ولقد ثار جدل فقهى واسع في مدى تمتع هذه  المجتمع الدولي

  )١(ات بالشخصیة القانونیة الدولیة في مواجهة دولة المقر والدول الأعضاء بالمنظمة.المنظم

ویتكون أي نظام قانوني من مجموعة من القواعد القانونیة والتي تخاطب وحدات معینة 

خاضعة لسلطانها، وهو ما یطلق علیها وصف أشخاص القانون، الأمر الذي یتبین معه وصف 

بأنها العلاقة التي تربط بین وحدات محددة ونظام قانوني ما بمقتضاها یعترف الشخصیة القانونیة 

  .)٢(هذا النظام لهذه الوحدات بالقدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الناجمة عنها

ولقد ظلت نظریة قصر الشخصیة القانونیة الدولیة على الدول سائدة ردحًا من الزمن في ظل 

، وذهب في )٣(لیدي لكونها الوحیدة التي تتمتع بعنصري قیام الشخصیة القانونیةالقانون الدولي التق

والذي یفضي إلى نتیجة  ظل هذه النظریة البعض إلى أن الدول وحدها هي أشخاص القانون الدولي

بالإضافة إلى أن المعاهدة  ،طبیعة مفادها إنكار الشخصیة القانونیة الدولیة على المنظمات الدولیة

ة للمنظمة الدولیة لا یترتب علیها قیام شخص دولي جدید، إنَّما لا یعدو الأمر عن نشأة المنشئ

، ولكن في ظل )٤(مجموعة من الالتزامات المتبادلة بین الدول التي شاركت في إنشاء المنظمة 

إلى المنظمات الدولیة والتي تنشأ لتحقیق أهداف  المعاصر وحاجة المجتمع الدولي التنظیم الدولي

مشتركة بین الدول الأعضاء فیها، وما تقتضیه حاجة هذه المنظمات إلى التمتع بالشخصیة القانونیة 

  )٥(الدولیة للقیام بالمهام المكلفة بها، فكان لابد من إیجاد حل لهذه المسالة.

المعاصر إلى تسلیم الغالبیة العظمى من فقهاء القانون  وأدى تطور قواعد القانون الدولي

متع المنظمات الدولیة بالشخصیة القانونیة، كما أن هذه الشخصیة لا یجوز قصرها على بت الدولي

الدول فقط، ذلك لأن الشخصیة القانونیة لیست إلا مجموعة من الأهلیات والاختصاصات الممنوحة 

                                                           
  .١٩٢د/ مصطفى أبو الخیر، القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص )١(
-٢٠٠٢د/ سعید سالم جولي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٢(

  .٤٩، ص٢٠٠٣
  .٩٢ع سابق، صد/ مفید محمود شهاب، المنظمات الدولیة، مرج )٣(
  .١٦٢-١٦١د/عبدالعزیز مخیمر عبدالهادي، قانون المنظمات الدولیة، مرجع سابق، ص )٤(
  .١٢٦د/ یحیى الجمل، الشخصیة القانونیة الدولیة لجامعة الدول العربیة، مرجع سابق، ص )٥(
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  )١(للمنظمة، وأن هذه الأهلیات هي التي تحدد مدى وطبیعة هذه الشخصیة.

ات الدولیة الشخصیة القانونیة الدولیة في المادة الأولى من ولقد ظهرت بوادر منح المنظم

والتى نصَّت ١٩٢٦اتفاق المقر المبرم بین عصبة الأمم ودولة سویسرا بوصفها دولة مقر عام 

كقاعدة عامة  –صراحة على أن العصبة (التي تتمتع بالشخصیة الدولیة والأهلیة القانونیة لا یمكن 

  )٢(أن تخاصم أمام المحاكم السویسریة دون موافقتها الصریحة). – ليوطبقًا لأحكام القانون الدو 

مثل  ،أمَّا فترة ما قبل قیام عصبة الأمم فلقد ساد الرأي خلالها أن ما نشأ من منظمات دوْلِیَّة

لجنة الراین واتحاد البرید العالمي والمنظمة الدولیة الدائمة للزراعة، كلها لا تتمتع بالشخصیة القانونیة 

  )٣(الدولیة ولا تتمتع بالحصانات والامتیازات اللازمة لممارسة أنشطتها.

ولقد ظل الوضع القانوني للمنظمات الدولیة عقب عصبة الأمم قاصرًا على التمتع بالشخصیة 

القانونیة في إطار القانون الخاص ببلدة المقر، بغرض تمكین المنظمة من مباشرة التصرفات القانونیة 

تشرین أول / ٢٦المتعلقة بالمقر والأنشطة المحلیة، ومثال على ذلك المرسوم بقانون الصادر بتاریخ 

للموازین  ب الدوليالصادر من قبل فرنسا لكفالة صفة المؤسسة ذات النفع العام للمكت ١٨٨٦أكتوبر 

وما ترتب علیه من منح المكتب الشخصیة القانونیة في  ١٨٧٥والمقاییس المنشأ باتفاقیة باریس لعام

  )٤(إطار القانون الخاص.

في أعقاب قیام منظمة الأمم  ولقد تطورت المراكز القانونیة الدولیة متأثرًا بتطور القانون الدولي

ائم ورغبة المجتمع الدولي في إرساء مبدأ تدویل حقوق الإنسان المتحدة، وتغیر النظام العالمي الق

لمزید من الاستقرار العالمي، فتم الاعتراف لمنظمة الأمم المتحدة بالأهلیة القانونیة كونها فاعلاً دولیًا 

ذو إرادة مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء، وما یترتب علیه من الاعتراف بالأمم المتحدة شخصا من 

وهو ما یعد تطورًا كبیرًا في  )٥(یتمتع باختصاصات وصلاحیات محددة، لقانون الدوليأشخاص ا

  المراكز القانونیة الدولیة، وتحولاً كبیرًا في القواعد القانونیة المستقرة منذ زمن لیس بالقریب.

وإنما تم الاعتراف لها  ،ولم یرد الاعتراف لمنظمة الأمم المتحدة بالشخصیة القانونیة الدولیة

بالأهلیة القانونیة في النظم القانونیة داخل الدول الأعضاء، ولتدارك الأمر أكدت محكمة العدل 

بتمتع منظمة الأمم المتحدة بالشخصیة  ١٩٤٩أبریل  ١١الدولیة في رأیها الاستشاري الصادر في 

ام قانوني لیسوا بالضرورة متطابقین وأكدت المحكمة أن أشخاص القانون في أي نظ ،القانونیة الدولیة

                                                           
- ٥٦، ص١٩٩٨هرة، د/ أحمد أبو الوفا، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القا )١(

٥٧.  
  .٩٢د/ مفید محمود شهاب، المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مرجع سابق، ص )٢(
  .١٢٧د/ یحیى الجمل، الشخصیة القانونیة الدولیة لجامعة الدول العربیة، مرجع سابق، ص )٣(
  .١٢٧مرجع سابق، ص د/ یحیى الجمل، الشخصیة القانونیة الدولیة لجامعة الدول العربیة، )٤(
  .٨٦د/ حسن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن، مرجع سابق، ص )٥(
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في الطبیعة وفي التمتع بالحقوق، فطبیعتهم القانونیة تتوقف على حاجات الجماعة، بالإضافة إلى أن 

  .)١(جاء نتیجة لتطور الحیاة البشریة. تطور القانون الدولي

وما قد سرى في حق منظمة الأمم المتحدة بخصوص الشخصیة القانونیة یسري في حق 

نظمات الدولیة الأخرى، حیث یعهد لكل منها مهام لا یتأتى أداؤها إلا بالتمتع بالأهلیة للتصرفات الم

القانونیة في مجال العلاقات الدولیة على نحو مستقل عن الدول الأعضاء فیها، وهو ما یفضي في 

  .)٢(نهایة الطاف إلى تمتعها بالشخصیة القانونیة الدولیة

الرأي القائل بقصر التمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة للدول، وأقروا ولقد هجر معظم أنصار 

بتمتع المنظمات الدولیة والهیئات الدولیة التي تتوفر فیها الشروط اللازمة لأداء الوظائف وممارسة 

 ،الاختصاصات والتمتع بالامتیازات وتحقیق الأهداف المنوطة بها بالشخصیة القانونیة الدولیة

لدولیة مثلها مثل الدول تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة، وإن اختلفا في خصائص فالمنظمات ا

  )٣(ومدى الشخصیة التي تثبت لكلا منهما.

ولا یعتبر الاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات الدولیة غایة في ذاته، وإنما یعد 

نیة التي تقتضي الحاجة إلیها، وهو ما وسیلة تمكن المنظمة من بناء العلاقات مع الكیانات القانو 

  )٤(یمكنها من المساهمة في الحیاة القانونیة المعاصرة بطریقة فعالة.

ونتیجة لاستقرار ثبوت الشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات الدولیة تستقر مجموعة من 

  )٥(المبادئ وهي:

  ة رفض معیار السیادة كمعیار لثبوت الشخصیة القانونیة الدولی – ١

لإشباع حاجاته الضروریة والتي تعتبر معیارًا لمنح الشخصیة  حاجة القانون الدولي – ٢

القانونیة للكیانات التي تلبي هذه الحاجات الضروریة نتیجة للتطور المستمر الذي یطرأ على قواعد 

  وتطور المراكز القانونیة الدولیة . ،القانون الدولي

منظمات الدولیة شخصیة تلقائیة الوجود موضوعیة الأثر، الشخصیة القانونیة الدولیة لل – ٣

 یستمدها أشخاص القانون الدولي بمعنى أن الشخصیة القانونیة الدولیة صفة في وحدة القانون الدولي

إلى إشباعها، فتتسم شخصیة المنظمات الدولیة بتلقائیة  من الحاجة التي یسعى المجتمع الدولي

                                                           
؛ ینظر أیضًا د/ ١٦٣-١٦٢د/عبدالعزیز مخیمر عبدالهادي، قانون المنظمات الدولیة، مرجع سابق، ص )١(

  .٨٩-٨٨محمد سامح عمرو، أشرف عرفات أبوحجازه، مرجع سابق، ص
  .٩٠د/ محمد سامح عمرو، أشرف عرفات أبوحجازه، مرجع سابق، ص )٢(
  .١٦٢د/عبدالعزیز مخیمر عبدالهادي، قانون المنظمات الدولیة، مرجع سابق، ص )٣(
  .٥١، ص١٩٩٨د/ أحمد أبو الوفا، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٤(
، ١٩٧٦- ١٩٧٥الشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، د/ إبراهیم مصطفى مكارم،  )٥(

  .٧٩- ٧٨ص
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تراف بحقیقة التمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة إقرار بحقیقة واقعة وجودها وموضوعیة الأثر، فالاع

  .)١( لهذه المنظمات لا منشئ لها

  طبیعة الشخصیة القانونیة للمنظمة الدولیة : - أولاً 

لیس بالضرورة على وفق مفهوم الشخصیة القانونیة تمتع جمیع الأشخاص في نظام قانوني 

التساوي في التمتع بنفس الحقوق والالتزامات)، فیمكن أن توجد معین بنفس الأهلیة القانونیة (أي 

فتتمتع الدول  ،)٢(الاختلافات في شكل الحقوق والالتزامات لكل شخص من أشخاص ذات القانون

الدولیة بالشخصیة القانونیة الوظیفیة،  بالشخصیة القانونیة الدولیة الطبیعیة، بینما تتمتع المنظمات

فهي شخصیة قانونیة مقیدة،  ،تبعًا لأهداف كل منظمة ووظائفها الدولیة تختلف من منظمة لأخرى

ویمكن اعتبار الدول أشخاص طبیعیة تتمتع بالشخصیة القانونیة الطبیعیة، بینما المنظمات الدولیة 

  )٣(تعد أشخاص اعتباریة لا یمكن أن تتساوى في الحصانات والالتزامات المتمتعة بها مع الدول.

أن الشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات الدولیة  سلم به في فقه القانون الدوليكما أن من الم

تختلف في طبیعتها مع الشخصیة القانونیة الدولیة للدول، ویرجع ذلك إلى اختلاف الطبیعة التي 

یتمیز بها كلا منهما فتتمیز الدول بالاختصاصات العامة، أما المنظمات فتحكمها الوظیفة التي 

أجلها، وتقتصر اختصاصات المنظمات الدولیة على المهام التي نصَّت علیها المعاهدات  نشأت من

التي نشأت بموجبها والتي من أجلها تم الاعتراف لها بالشخصیة القانونیة لممارسة هذه 

وتثبت الشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات الدولیة من خلال  )٤(الاختصاصات بكفاءة وفعالیة.

في میثاق المنظمة أو من خلال الاعترافات الصریحة أو الضمنیة من قبل الدول  النص علیها

  )٥(الأعضاء في المنظمة.

                                                           
  .٧٩المرجع السابق، ص )١(
  .٢٤٢د/ سعید سالم جولي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص )٢(
أیضًا د/ محمد سامح  ؛ ینظر٢٠٠د/ مصطفى أبو الخیر، القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص )٣(

  .٩٢عمرو، أشرف عرفات أبوحجازه، مرجع سابق، ص
  .١٦٥د/عبدالعزیز مخیمر عبدالهادي، قانون المنظمات الدولیة، مرجع سابق، ص )٤(
  .٥٠د/ سعید سالم جولي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص )٥(
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  شروط الاعتراف للمنظمات الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة : - ثانیًا 

اتجه بعض فقهاء القانون الدولي إلى تحدید شروط الاعتراف للمنظمات الدولیة بالشخصیة 

ولكي یتم الاعتراف لمنظمة ما بالشخصیة القانونیة الدولیة یلزم توافر الشروط  ،الدولیةالقانونیة 

  )١(الآتیة فیها:

اختصاص المنظمة بممارسة وظائف محددة استقلالا عن الدول الأعضاء فیها، ویكون  :أولاً 

یة أو للمنظمة إرادة ذاتیة مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء فیها، فتصدر قراراتها بالأغلب

بالإجماع، فیما یشترط البعض صدور القرارات بالأغلبیة حتى تتمتع المنظمة بالشخصیة 

  القانونیة الدولیة .

  وجود أجهزة داخل المنظمة تمارس من خلالها تلك الوظائف. :ثانیًا

استحالة ممارسة المنظمة لهذه الوظائف المنوطة بها بدون التمتع بالشخصیة القانونیة  :ثالثاً

فترتبط الشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمة بتحقیق أهدافها ـ أي أنه یعترف  ،لیةالدو 

بالشخصیة القانونیة للمنظمة في النطاق والحدود اللازمة لتسهیل قیامها بالأهداف المنوطة 

  بها.

هذا بالإضافة إلى شرطین أساسیین لابد من توافرهما في أي كیان قائم حتى یتمتع 

  :)٢(ة الدولیة، وهمابالشخصیة القانونی

  العام وتطویرها. قدرة الكیان على المساهمة في إنشاء قواعد القانون الدولي – ١

 القدرة على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات الناتجة عن خضوعه للقانون الدولي – ٢

  العام.

مسألة تمتع المنظمات الدولیة  ١٩٤٩ولقد تناولت محكمة العدل الدولیة في عام 

بالشخصیة القانونیة الدولیة فقررت إمكانیة تمتع المنظمات الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة 

خلال نظر الطلب المقدم للمحكمة بإصدار فتواها الاستفتائیة حول قدرة الأمم المتحدة على رفع 

ویضیة ضد الحكومة المسئولة عن الأضرار التي لحقت بموظفیها على خلفیة اغتیال دعوى تع

الكونت (فولكر برنادوت) وهو الدبلوماسي السویدي المعین من قبل مجلس الشئون الداخلیة التابع 

، وحقیقة الأمر لم ١٩٤٨للأمم المتحدة كوسیط في حل الصراع العربي الإسرائیلي في عام

رة الأمم المتحدة على تقدیم مطالبة دولیة ضد دولة بعینها وإنما عنیت تتعرض الفتوى لقد

                                                           
؛ ینظر أیضًا د/ ١٦٧منظمات الدولیة، مرجع سابق، صد/عبدالعزیز مخیمر عبدالهادي، قانون ال )١(

  .١٩٥مصطفى أبو الخیر، القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص
  .٥٠د/ سعید سالم جولي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص )٢(



١١٨ 
 

بشخصیة الأمم المتحدة بصفة عامة وذلك لكون الدولة المدعي علیها (إسرائیل) لم تكن عضوا 

  )١(.في الأمم المتحدة في ذلك الحین

بالشخصیة القانونیة وحقیقة الأمر لا توجد قواعد قانونیة دوْلِیَّة لتحدید الكیانات المتمتعة 

 یختلف اختلافًا كلی�ا عن فروع القانون الأخرى، ذلك لأن القانون الدولي فالقانون الدولي ،الدولیة

كما  ،یستمد قواعده بصفة أساسیة من المعاهدات الدولیة الرضائیة بجانب الفقه القانوني الدولي

  أنه قانون یتأثر بمدى تمدن الدول أعضاء المجتمع الدولي.

لا شك في إقرار الفقه والمجتمع الدولي في الوقت الراهن بتمتع المنظمات الدولیة و 

الحكومیة بالشخصیة القانونیة الدولیة، وهو ما تم التعبیر عنه من قبل الدول وأحكام القضاء 

وأراء الفقه المختلفة، والتي ذهبت إلى تقیید هذه الشخصیة على النحو السالف ذكره، وهو  الدولي

ون معه هذه المنظمات أشخاص قانونیة دوْلِیَّة لا تخضع للقوانین الوطنیة لدول المقر، وإنما ما تك

فلا یجوز  ،تخضع لقانون خاص بها وفقًا لمیثاق المنظمة، وبما یتفق مع قواعد القانون الدولي

إخضاع المنظمات لقانون أي من الدول الأعضاء أو غیر الأعضاء حتى لا یشكل خطورة على 

  )٢(لال المنظمة.استق

كما أنه في حال إذا خلت المواثیق الدولیة المنشئة للمنظمات الدولیة من نصوص صریحة 

فلیس معنى ذلك عدم تمتع هذه المنظمات  ،تضفى علیها التمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة

بالشخصیة القانونیة، بل یمكن استخلاص هذه الشخصیة من تفسیر النصوص وانطباق الشروط 

وما تخوله النصوص ضمنًا للمنظمة الدولیة من اختصاصات تقتضي تمتع المنظمة بالشخصیة 

، وهو الأمر الذي یقتضي الاعتراف للجنة الدولیة للصلیب الأحمر بتمتعها بنفس )٣(الدولیة

  الشخصیة على غرار ما أوكلته اتفاقیات جنیف إلى اللَّجنة الدولیة من مهام إنسانیة دوْلِیَّة جمة. 

  

  المطلب الثاني

  طبیعة الشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة

یعتبر الاتفاق بین الدول على إنشاء منظمة دوْلِیَّة هو أهم ما یمیز المنظمات الدولیة 

الحكومیة عن المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، فالمنظمة غیر الحكومیة لا تنشأ بموجب معاهدة 

 دوْلِیَّة وإنما تولد من رحم مبادرة خاصة، وطبقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع

                                                           
)1(  Det Juridiske Fakultet, international legal personality- an assessment of the 

international committee of the red cross and its legal status, universitas 

osloensis,2014, p18. 
  .٢٥٧د/ إبراهیم مصطفى مكارم، الشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة، مرجع سابق، ص )٢(
  .٨٢د/ محمد سامح عمرو، أشرف عرفات أبوحجازه، مرجع سابق، ص )٣(
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(تعتبر منظمة غیر حكومیة كل ١٩٥٠فبرایر  ٢٧الصادر في  ٢٨٨لمنظمة الأمم المتحدة رقم 

  )١(منظمة لا تنشأ عن طریق اتفاق بین الحكومات).

ویبنى المركز القانوني للمنظمة غیر الحكومیة وفقًا لقواعد وقوانین الدولة التي تنشأ من 

منظمة غیر الحكومیة بالتسجیل في الدولة التي خلالها المنظمة الدولیة غیر الحكومیة، وتقوم ال

تنشئ بها مقرها الرئیس، فتكتسب الشخصیة القانونیة الداخلیة وفقًا لقواعد وقوانین الدولة التي 

نشأت بها وتصبح من الأشخاص الاعتباریة في هذه الدولة، وتنظم القوانین الداخلیة لدولة المقر 

یضع حقوق المنظمة والتزاماتها على وفق هذه  الرئیس أسس وقواعد تأسیس المنظمة كما

  )٢(القوانین.

إمكانیة نشأة مركز دولي للمنظمات الدولیة غیر  فیما بدأ یطفو على المستوى الدولي

الحكومیة في منتصف القرن التاسع عشر حین بدأت عدد من المنظمات غیر الحكومیة في 

  )٣(أغلبها في المجالات الإنسانیة والدینیة.والتي عملت  ،القیام بدور فاعل على المستوى الدولي

وتختلف المنظمات الدولیة غیر الحكومیة عن المنظمات الدولیة الحكومیة في كیفیة نشأة 

كلا منهما نظرا لطبیعة نشأة المنظمات الدولیة الحكومیة من خلال اتحاد إرادة الدول وبتمثیلها، 

 د إرادة الأفراد كنتیجة لحاجة المجتمع الدوليفیما نشأت المنظمات غیر الحكومیة من خلال اتحا

إلى استكمال الأنشطة الدولیة، وعدم قدرة المنظمات الدولیة الحكومیة على القیام بالأعباء الدولیة 

المعاصرة، ونظرًا لطبیعة نشأة المنظمات غیر الحكومیة، فلقد أثارت مسألة مدى تمتع هذه 

، وانقسم الفقه في ذلك الشأن إلى )٤(دلاً فقهیًا كبیرًاالمنظمات بالشخصیة القانونیة الدولیة ج

  )٥(فریقین:

 ،ذهب إلى عدم تمتع المنظمات غیر الحكومیة بالشخصیة القانونیة الدولیة الفریق الأول:

ویرجع ذلك إلى بنیانها وتنظیمها الذي ینبع من القانون الداخلي، كما أن عضویتها قاصرة على 

الأفراد لا الدول، بالإضافة إلى مركزها القانوني غیر الواضح المعالم مقارنة بالمنظمات 

  الحكومیة، وهو ما یرجع إلى اختلاف مراكزها القانونیة مع اختلاف الدول.

                                                           
  .٨د/ محمد سامح عمرو، أشرف عرفات أبوحجازه، مرجع سابق، ص )١(
د/ وائل أحمد علام، المركز الدولي للمنظمات غیر الحكومیة في الأمم المتحدة، دار النهضة العربیة،  )٢(

  .٨، ص٢٠٠٢القاهرة، 
  .٩د/ وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص )٣(
ائف المنظمات الدولیة غیر الحكومیة وأثره في واقع المجتمع د/ وسام نعمت إبراهیم السعدى، تطور وظ )٤(

  .٥١، ص٢٠١٥الدولي المعاصر، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
د/ سعید سالم جویلى، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في النظام القانوني الدولي، مرجع سابق،  )٥(

  .١١١ص
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هذا الفریق إلى تمتع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بالشخصیة  ذهب الفریق الثاني:

المعاصر، وحاجة المجتمع  في ظل القانون الدولي بناءً على دورها الدولي ،القانونیة الدولیة

، علاوة على الواقع )١(إلى هذه المنظمات لعظیم دورها في الأنشطة الدولیة المختلفة الدولي

ضحة إلى تمتع عدد من المنظمات غیر الحكومیة بمظاهر الذي یشیر بصورة وا الدولي

  الشخصیة القانونیة الدولیة .

غیر أن الجانب المؤید لتمتع المنظمات غیر الحكومیة بالشخصیة القانونیة الدولیة لم 

یطلق عنانها، وإنما أخضعها لمجموعة من الشروط اللازم توافرها في المنظمة الدولیة غیر 

 ،یعنى عدم تمتع كل المنظمات غیر الحكومیة بالشخصیة القانونیة الدولیةالحكومیة، وهو ما 

  )٢(وإنما یلزم توافر الشروط الواردة على نشأتها وأنشطتها الخ.

ویتضح من استقراء الواقع أن أنصار الفریق الثاني یتسع وینمو مع التطور الحالي للقواعد 

تجاهات الحدیثة نحو الاعتراف للأفراد ببعض المعاصر، والا القانونیة الحاكمة للقانون الدولي

  مظاهر شخصیة قانونیة دوْلِیَّة محدودة لحمایة حقوق الإنسان العامة.

كما یرى الفریق المؤید لفكرة منح المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الشخصیة القانونیة 

المنظمات، نظرًا الدولیة لكونها تستند إلى مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في هذه 

لعدم وجود قاعدة ثابتة حتى الآن في القانون الدولي العام بموجبها تمنح المنظمات الدولیة غیر 

كما تقوم هذه الشروط على معیار وظیفي یتطلب توافر  ،الحكومیة الشخصیة القانونیة الدولیة

واعتراف الدول التي بعض الجوانب الحكومیة في المنظمة تتعلق بالعضویة والمیزانیة والأنشطة 

، وباستقراء هذه الشروط نجد أنها تتوفر باللجنة الدولیة للصلیب )٣(تمارس بها المنظمة أشطتها

 الأحمر والحركة الدولیة للصلیب الأحمر واللتان تتمتعان بعضویة الدول في المؤتمر الدولي

واسع لهما من قبل للصلیب الأحمر والذي یضم جمیع دول العالم تقریبًا بجانب الاعتراف ال

  الدول.

وواقع الأمر أنه إذا التفتنا عن طبیعة نشأة الكثیر من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة 

سنجد هذه المنظمات تقوم على تنفیذ مهام دوْلِیَّة بحتة یتسم جانب كبیر منها بالطابع الإنساني، 

قد اعترف لبعض المنظمات  لدوليبعیدًا عن دولة النشأة ودولة المقر، بالإضافة إلى أن الواقع ا

                                                           
  .٨٠ق، صد/ سامح أحمد محمد متولي النجار، مرجع ساب )١(
د/ سعید سالم جویلى، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في النظام القانوني الدولي، مرجع سابق،  )٢(

  .١٢٤ص
  .٢٤٣د/ سعید سالم جولي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص )٣(
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غیر الحكومیة بالأهلیة والشخصیة الدولیة من خلال المحاكم الدولیة والاتفاقیات الدولیة 

  )١(المختلفة.

نجد  ،ونظرا لأهمیة الدور الذي تؤدیه المنظمات الدولیة غیر الحكومیة على الساحة الدولیة

والمنظمات الدولیة الحكومیة، ومن أمثلة هذا أنه یسود جو من التعاون الفعال بین هذه المنظمات 

من میثاق منظمة الیونسكو على أن (یجوز للمنظمة أن تتخذ ما  ١١/٤التعاون ما جاء بالمادة 

تراه من الترتیبات المناسبة لتسهیل التشاور وتأمین التعاون مع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة 

أن تدعوها إلى القیام بمهمات معینة، ویدخل في التي تعنى بأمور تقع ضمن دائرة اختصاصها و 

نطاق ذلك التعاون اشتراك ممثلین لهذه المنظمات بطریقة مناسبة في أعمال اللجان الاستشاریة 

  )٢(التي یشكلها المؤتمر العام).

وبالحدیث عن الاتفاقیات الدولیة في هذا الشأن فلقد تم إبرام اتفاقیتین دولیتین في شأن 

شخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة، تم إعداد الاتفاقیة الأولى من الاعتراف بال

وتم التوقیع علیها من قبل (بلجیكا،  ١٩٥٦الخاص في یونیو  قبل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي

أسبانیا، فرنسا، لوكسمبرج، وهولندا)ـ غیر أنها لم تدخل حیز النفاذ لعدم اكتمال عدد التصدیقات 

  )٣(مة علیها.اللاز 

أما الاتفاقیة الثانیة فهي الاتفاقیة الأوربیة في شأن الاعتراف بالشخصیة القانونیة 

للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة، والتي تم التوقیع علیها من قبل ست دول أوربیة وهي (النمسا، 

في أول ینایر بلجیكا، الیونان، المملكة المتحدة، سویسرا، البرتغال) والتي دخلت حیز النفاذ 

٤(.١٩٩١(  

كما منحت الأمم المتحدة العدید من المنظمات غیر الحكومیة وظائف استشاریة داخل 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي إیمانا منها بالدور الحیوي الذي تؤدیه تلك المنظمات، وهو ما 

تصادي المعنیة بالتشاور بین المجلس الاق ٧١نص علیه میثاق الأمم المتحدة في المادة 

والاجتماعي والهیئات غیر الحكومیة الدولیة، وهو ما یعد اعترافًا من الأمم المتحدة بالشخصیة 

  )٥(القانونیة للمنظمات غیر الحكومیة على المستوى الدولي .

                                                           
  .٨د/ محمد سامح عمرو، أشرف عرفات أبوحجازه، مرجع سابق، ص )١(
  .١١/٤ینظر: میثاق منظمة الیونسكو، المادة  )٢(
  .١١٣د/ سعید سالم جویلى، المرجع السابق، ص )٣(
  .١٢١، ١١٣د/ سعید سالم جویلى، المرجع السابق، ص )٤(
والتي نصت على (للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن یجرى  ٧١ینظر: میثاق الأمم المتحدة، المادة )٥(

ع الهیئات غیر الحكومیة التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتیبات المناسبة للتشاور م
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هذا بالإضافة إلى إمكانیة تحول المنظمات الدولیة غیر الحكومیة إلى منظمات دوْلِیَّة 

الحكومات، ومثال ذلك المنظمة الدولیة للبولیس الجنائي حكومیة أو إلى منظمات بین 

لا تتكون إلا من ممثلین عن سلطات البولیس لمجموعة من الدول، والتي عدل  (الإنتربول) والتي

 )١(وصفها من جانب منفرد عن طریق المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

 غیر الحكومیة بالشخصیة القانونیة الدولیة:رأي الباحث حول تمتع المنظمات الدولیة 

لا تتمتع على أرض الواقع بالشخصیة  یرى الباحث أن المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

القانونیة الدولیة، غیر أننا نرى أنه قد حان الوقت للإقرار للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي 

القانونیة الدولیة استنادا إلى أهمیة هذه تؤدي دورًا بارزًا على المستوى الدولي بالشخصیة 

المنظمات الدولیة ودورها في استكمال النظام القانوني الدولي، كما یجب أن تصبح هذه 

الشخصیة غیر مطلقة على مصراعیها، فترتبط بشروط یجب توافرها في المنظمات التي یمكنها 

  حیازة الشخصیة القانونیة الدولیة على النحو التالي:

ازة المنظمة للصفة الدولیة فلا یجوز أن تكون منظمة وطنیة أو إقلیمیة بل یجب أن حی – ١

  تتمتع بالقدرة على العمل في جمیع الدول على حد سواء.

یجب أن یشهد للمنظمة الدولیة غیر الحكومیة بالنزاهة، فلا یجوز أن تكون المنظمة منحازة  – ٢

وم بتحریكها لتلبیة مصالحه الخاصة، أو أو أن تكون خاضعة لإحدى الأطراف الدولیة فیق

  أن یكون تمویلها من أحد الأطراف فتكون ورقة ضغط یحركها كیفما شاء وقتما شاء.

أن تجمع المنظمة الدولیة غیر الحكومیة في هیكلها الإداري جمیع الجنسیات على حد  – ٣

  سیة بعینها.سواء فلا یجوز أن تقتصر المنظمة الدولیة غیر الحكومیة على منتسبي جن

أن تؤدي المنظمة الدولیة غیر الحكومیة دورا فاعلا على المستوى الدولیة فتدافع عن  – ٤

قضایا إنسانیة أو مناخیة أو غیرها من القضایا التي یكون لدول العالم مصلحة مشتركة في 

  تنفیذها.

م علاقتها یجب أن یكون للمنظمة جهازا إداریا یقوم على شئونها وقانونا داخلیا یحك – ٥

  بموظفیها ومتطوعیها.

شخصیة وظیفیة ترتبط ارتباطا كلیا بمهام المنظمة  كما یجب ان تكون هذه الشخصیة

ودورها على المستوى الدولي، فمن غیر المقبول أن تقوم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بمهام 

دولیة توازى وتتخطي في بعض الحالات دور المنظمات الدولیة الحكومیة دور مد مظلة الحمایة 

                                                                                                                                                                      

الترتیبات قد یجریها المجلس مع هیئات دولیة، كما أنه قد یجریها إذا رأى ذلك ملائماً مع هیئات أهلیة 

  وبعد التشاور مع عضو "الأمم المتحدة" ذي الشأن)).
  .١٣رجع سابق، صد/ محمد سامح عمرو، أشرف عرفات أبوحجازه، م )١(
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مجموعة كبیرة من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة لهذه المنظمات، والواقع العملي یؤید دور 

والتي تمتلك رصیدا كبیرا على المستوي الدولي، فتخاطبها الدول وتقوم بالرد على التقاریر 

الصادرة عنها بل إن بعض المنظمات الدولیة غیر الحكومیة تطالبها الدول في كثیر من الحالات 

یمكن تصوره في حالات عدم تمتع هذه المنظمات  للتدخل والقیام بدورها، وهو الأمر الذي لا

  بالشخصیة القانونیة الدولیة.

ولعل ما یؤید رأینا على المستویات العملیة اعتراف الاتحاد الأوربي صراحة بالشخصیة 

القانونیة الدولیة للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي تنطبق علیها شروطا تضمن دورها الفاعل 

  ي والتي تعرضنا لها في موضع سابق من هذا البحث.على المستوى الدول
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  المبحث الثالث

  طبیعة الشخصیة القانونیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر

  تمهید:

قمنا بالوقوف على الشروط العامة اللازم توافرها في المنظمات الدولیة حتى تتمتع 

وللوقوف على طبیعة الشخصیة القانونیة للجنة الدولیة للصلیب  ،بالشخصیة القانونیة الدولیة

الأحمر یلزم الوقوف على مدى توافر عناصر قیام هذه الشخصیة، ولقد مرَّت اللَّجنة الدولیة 

للصلیب الأحمر بمراحل تطورت وتنامت خلالها، فكانت الحارس الأمین على حمایة وتطویر 

و ما أثر بدرجة كاملة في تمتعها بشخصیتها القانونیة على الإنساني، وه وإنماء القانون الدولي

  المستوى الداخلي والدولي.

للجنة الدولیة للصلیب الأحمر واتجاهاته نحو  مراحل تطور نظرة المجتمع الدولي :أولاً 

  الاعتراف للجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة .

والتحدیث المستمر لمركزها القانوني في ظل تمتعت اللَّجنة الدولیة بالكثیر من التطور 

القانون الوطني والدولي، ویفسر ذلك نشأة اللَّجنة الدولیة كجمعیة وطنیة طبقًا للقانون المدني 

السویسري، غیر أن نشأة اللَّجنة الدولیة بهذا الشكل كان بسبب عدم ظهور نظام قانوني واضح 

، بالإضافة إلى عدم استعداد الدول في هذه المدة ومحدد للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة آنذاك

إلى تكوین منظمة حكومیة دوْلِیَّة تقوم على جمع وحصر وتقدیم الرعایة الصحیة للجرحى 

والمرضى في ساحات القتال، وكانت تسمى في بادئ الأمر باللجنة الدولیة لإغاثة العسكریین 

  الجرحى.

اسع عشر نشطت اللَّجنة الدولیة في الدعوة إلى أمَّا في خلال النصف الثاني من القرن الت

تقنین الأعراف الدولیة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، وتوجت جهود اللَّجنة الدولة بفضل دعم 

حكومة الاتحاد السویسري المستمر للجنة الدولیة بقدرة اللَّجنة للحشد لعقد أول مؤتمر دولي دعت 

ي صیاغة أول اتفاقیة دوْلِیَّة بشأن حمایة ضحایا الحرب، إلیه الحكومة السویسریة والذي یدور ف

تحت  ١٨٦٤أغسطس  ١٢بالفعل لاتفاقیة جنیف المبرمة في  وهو ما أعتمده المؤتمر الدولي

  )١(مسمى اتفاقیة جنیف الخاصة بتحسین حال جرحي الجیوش في المیدان.

دولیة باقتراحات من قبل عدد من المؤتمرات الدبلوماسیة ال ولقد أعقب هذا المؤتمر الدولي

 ١٩٢٩اللَّجنة الدولیة وبدعوات من الحكومة السویسریة، والتي مرت بأبرام اتفاقیة جنیف لعام 

                                                           
-٤٥٧، صنعاء، بدون دار نشر، صد/علي مكرد محمد العواضى، المنظمات الدولیة وحقوق الإنسان )١(

  .١٠؛ ینظر أیضًا د/ محمد سامح عمرو، أشرف عرفات أبوحجازه، مرجع سابق، ص٤٥٨
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وبروتوكولاتها اللاحقة، والتي أرست عدد كبیر  ١٩٤٩وتوجت بإبرام اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

نیة الدولیة للجنة الدولیة للصلیب بالإضافة إلى إسناد عدد من المهام الإنسا ،من المبادئ الدولیة

  )١(الأحمر، الأمر الذي تطور معه المركز القانوني للجنة الدولیة على المستوى الوطني والدولي.

ولقد تناولت اتفاقیات جنیف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بوصفها منظمة وهیئة تقدم 

اعتراف اتفاقیات جنیف بالوكالة المساعدات إلى أسرى الحرب والمحتجزین، بالإضافة إلى 

 ٧٩والوارد ذكرها في المادة  ١٨٧٠المركزیة لأسرى الحرب التي أنشأتها اللجنة الدولیة في عام 

والتي لا تزال موجودة حتي الیوم وهي ما كان لها عظیم الأثر خلال  ١٩٢٩من اتفاقیة جنیف 

زیارة للأسرى في معسكرات  ١١٠٠٠الحرب العالمیة الثانیة فحققت على أرض الواقع ما یقرب 

طن من مواد الإغاثة  ٤٥٠٠٠٠الحرب وعادات الاتصال بین السجناء وأسرهم ووزعت أكثر من 

  )٢(على أسرى الحرب.

ولقد كان للجنة الدولیة دور فاعل في إنماء وتطویر قواعد القانون الدولي الإنساني، فلقد 

ل على إغاثة الجرحى من العسكریین في تطورت اللَّجنة الدولیة بمرور الزمن من لجنة تعم

المیدان إلى منظمة دوْلِیَّة تمتلك بعثات في عدد كبیر من دول العالم، تقوم على تنظیم وتنفیذ 

الأعمال الإنسانیة الدولیة والوطنیة، بالإضافة إلى تقدیم المساعدات الإنسانیة لضحایا الحروب 

المراسلات بین المحتجزین وذویهم وتقدیم الدعم  والنزاعات المسلَّحة الداخلیة والدولیة، ونقل

  القانوني لأسرى الحرب وغیرها من الأعمال الإنسانیة التي تضطلع بها اللَّجنة الدولیة وبعثاتها.

وینقسم الفقه القانوني حیال مسألة تمتع اللَّجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة إلى 

  فریقین:

ع اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالشخصیة القانونیة فیرى جانب من الفقه عدم تمت

مبررا هذا الجانب موفقة بطبیعة نشأة اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر كجمعیة وطنیة  ،الدولیة

خاضعة للقانون المدني السویسري الداخلي، فیرى الأستاذ الدكتور "حازم عتلم" ومع أن ما تقوم 

حمر من دور بارز في المجتمع الدولي في تقنین وتطویر قواعد به اللَّجنة الدولیة للصلیب الأ

إلا أنها لا تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة استنادًا إلى نشأتها الوطنیة  الإنساني، القانون الدولي

  )٣(وخضوعها للقانون الداخلي السویسري.

                                                           
نون الدولي د/ أحمد خضر شعبان، الحمایة الدولیة والشرعیة لضحایا النِّزاعات المسلَّحة ( القا )١(

  .٣٢٧الإنساني)،مرجع سابق، ص
)2( Claudie Barrat, status of NGOs in international humanitrain law, forward by; 

Georged Abi-saab, Brill NIJHOFF, p6٧. 
  .١٤٩د/ حازم محمد عتلم، قانون النِّزاعات المسلَّحة الدولیة، مرجع سابق، ص )٣(
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الدولیة مستندًا إلى ویرى جانب آخر من الفقه تمتع اللَّجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة 

وظیفة اللَّجنة الدولیة وانشطتها والتي تندرج في عالمنا الیوم في إطار قانوني یخرج عن الإطار 

الداخلي لقانون دولة المقر، كما یخضع في مجملة للقانون الدولي العام، هذا بالإضافة إلى وضع 

الدولیة للصلیب الأحمر كأحد الوحدات اللَّجنة الدولیة في اتفاقیات جنیف والتي تنظر إلى اللَّجنة 

الدولیة التي تتمتع بنظام أساسي خاص، كما تؤكد العدید من الدول الوضع القانوني الخاص 

  )١(بالإضافة إلى ما یعهد إلیها من أعمال ذات طابع دولي. ،للجنة الدولیة

لقانوني وتعد اللجنة الدولیة من المنظمات الدولیة التي تتمیز بالغموض في مركزها ا

فلیس من الواضح تحدید الفئة التي تنتمى إلیها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، هل هي  ،ونوعها

وتتمثل أهمیة تصنیفها إلى الاعتراف  ،منظمة دولیة حكومیة أم منظمة دولیة غیر حكومیة

لمنظمات الدولي للمنظمات الدولیة الحكومیة بالشخصیة القانونیة الدولیة وذلك على النقیض من ا

الدولیة غیر الحكومیة، فلقد نشأت اللجنة الدولیة كمنظمة إنسانیة أسست وفقا للقانون المدني 

السویسري والتي ما لبث مركزها القانوني للخضوع للتطویر المستمر والذي توج بتوقیع اتفاق بین 

ات وامتیازات لا تتمتع بموجبه اللجنة الدولیة بحصان ١٩٩٣دولة سویسرا واللجنة الدولیة في عام 

غیر أن لكل فریق أسانیده في طبیعة اللجنة الدولیة  ،تمنح عادة إلا للمنظمات الدولیة الحكومیة

كمنظمة دولیة حكومیة وغیر حكومیة في آن واحد، فتعد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر منظمة 

فهي مستقلة عن غیر حكومیة بالنظر إلى عضویتها وتمویلها لكون أعضائها أفراد ولیس دول 

انتساب الدول إلیها كما أن تمویلها طوعیا على النقیض من المنظمات الدولیة الحكومیة، غیر 

أنها تعد حكومیة بالنظر إلى دورها وولایتها في المجتمع الدولي والحصانات والامتیازات التي 

ت الدولیة الحكومیة منحتها إیاها الدول بالإضافة إلى أن أجهزة المنظمة تبدو أقرب إلى المنظما

  )٢(في تكوینها.

" تمتع اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر "أبو الخیر أحمد عطیةویؤید أستاذنا الدكتور 

بالشخصیة القانونیة الدولیة على الرغم من طبیعتها كمنظمة دوْلِیَّة غیر حكومیة، مستندًا إلى أن 

اللَّجنة الدولیة تعد من المخاطبین بأحكام القانون الدولي العام، الأمر الذي یبدو جلی�ا في سلوك 

                                                           
  .٨١د/ سامح أحمد محمد متولي النجار، مرجع سابق، ص )١(

)2( Det Juridiske Fakultet, international legal personality- an assessment of the 

international committee of the red cross and its legal status, universitas 

osloensis,2014, p38. 
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 رها في الاشتراك مع الدول في إعداد وصیاغة القانون الدوليودو  ،الدول تجاه اللَّجنة الدولیة

  )١(الإنساني.

وتتمتع معظم بعثات اللَّجنة في الوقت الراهن بالاعتراف الرسمي من جانب دول المقر 

والتي عادة ما تقوم اللَّجنة بإبرام اتفاق مقر مع الدولة التي تنشئ فیها مقرًا دائمًا للجنة الدولیة أو 

ة، وتمنح اتفاقیات المقر البعثة الحصانات والامتیازات اللازمة لمباشرة عملها، بالإضافة بعثة دائم

  )٢(إلى اعتراف الدول لهذه البعثات بالشخصیة القانونیة الدولیة .

إلى أن تمتع اللَّجنة الدولیة بصفة المراقب لدى منظمة الأمم المتحدة  Koenigولقد ذهب 

وغیرها من المنظمات الدولیة یعني تمتعها بتفویض دولي، كما أن إبرام اللَّجنة الدولیة لاتفاقیات 

المقر ومركزها الاستشاري لدى العدید من المنظمات والهیئات الدولیة یمكنها من حیازة الشخصیة 

  )٣(الدولیة . القانونیة

  :)٤( الوضع القانوني الدولي الخاص للجنة الدولیة للصلیب الأحمر :ثانیًا

یرجع تمتع اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر بوضع قانوني خاص یمیزها على المستوى 

بمناسبة التفویض الذي منیت به من قبل اتفاقیات جنیف الأربع وبروتوكولاتها بالقیام  الدولي

الإنسانیة المتمثلة في تضمید جراح مرضى وجرحى القوات المسلَّحة في میادین الحروب بالمهام 

 المختلفة والبحث عن المفقودین، بالإضافة إلى تنصیبها حارسًا على نفاذ وتطویر القانون الدولي

 الإنساني.

 فاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر منظمة دولیة تتمتع بتفویض خاص من قبل الدول الموقعة

على اتفاقیات جنیف الأربع وبروتوكولاتها في تقدیم الرعایة الصحیة ومساعدة الجرحى والمرضى 

                                                           
لضمانات القانونیة الدولیة والوطنیة لحمایة حقوق الإنسان، مرجع د/ أبو الخیر أحمد عطیة، ا )١(

  .٢٧٣سابق،ص
ینظر: المبحث الأخیر من هذا الفصل والذي یقدم شرحًا مفصلاً لاتفاقات المقر التي تبرمها اللجنة الدولیة  )٢(

ل التعامل مع اللجنة بالإضافة إلى طبیعة العلاقة القائمة بین اللجنة الدولیة والدول والتي تسلك فیها الدو

  الدولیة كأحد أشخاص النظام القانوني الدولي العام.
  .١٥٦مرجع سابق، ص د/ سامح أحمد محمد متولي النجار، )٣(
لقد اعترف جانب كبیر من الفقه القانوني الدولي على الصفة الخاصة للجنة الدولیة والتي تبین الوضع  )٤(

مر الذى نودى به بمناسبة المهام التي ألقتها اتفاقیات جنیف القانوني الخاص للجنة الدولیة، وهو الأ

م والبروتوكولات الملحقة علیها، كما اعترفت للجنة الدولیة أیضًا المحكمة الدولیة ١٩٤٩الأربع لعام 

لیوغوسلافیا السابقة بتلك الصفة على سبیل الحصر، ونتیجة لذلك تم إعفاء أعضاء وموظفي اللجنة 

أمامها للإدلاء بالشهادة، ویمكن الرجوع في هذا الشأن إلى الفصل الثاني من الباب  الدولیة من المثول

  الأول من هذا البحث.
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ضحایا الحروب والنزاعات المسلحة وتطویر قواعد القانون الدولي الإنساني وهو الأمر الذي 

یستمد جذوره من قواعد القانون الدولي العام، كما تستمد اللجنة الدولیة مهامها من النظام 

  .)١( لأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمرا

 the yearbook Of( ٢٠١٤ولقد ورد بالكتاب السنوي للمنظمات الدولیة لعام 

International Organizations)  أن ولایة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والوضع القانوني

الأمم المتحدة وعن المنظمات الدولیة  لها یمیزها عن المنظمات الدولیة الحكومیة مثل منظمة

فاتفاقات المقر التي تبرمها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مع حكومات الدول  ،غیر الحكومیة

تخضع للقانون الدولي وتمنح اللجنة الدولیة امتیازات لا تمنح عادة إلا للمنظمات الدولیة وهو 

  )٢(من الاستقلال عن مصالح واهتمامات الدول.المركز القانوني نفسه الذي یمكن اللجنة الدولیة 

 ولقد توسع النظام الأساسي للحركة الدولیة للهلال الأحمر والصلیب الأحمر الاتحاد الدولي

واللجنة الدولیة في منح اللَّجنة الدولیة العدید من المهام الإنسانیة، وهو الأمر الذي یمكنها من 

  )٣(ترقى لوصف النزاع المسلَّح.تقدیم خدماتها في حالات العنف التي لا 

ویرى جانب من الفقه المؤید لتمتع اللَّجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة أن اللَّجنة 

الدولیة وأن أخذت شكل جمعیة من جمعیات القانون الخاص، كبدایة نشأتها طبقًا للقانون المدني 

  )٤(جوهر طبیعتها.السویسري، إلا أنها لا تخضع للقانون السویسري من حیث 

ولقد تشعبت اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر والحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال 

الأحمر حتى امست أنشطتهما تغطى معظم مجالات العمل الإنساني على مستوى الدول 

ار الأعضاء باتفاقیات جنیف، هذا بالإضافة إلى مساعي اللَّجنة الدولیة والاتحاد الدولي باستمر 

نحو تطویر وتحدیث مركزهما القانوني الدولي، الأمر الذي دفع عدد كبیر من دول العالم 

 بالاعتراف للجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة والتعامل معها كأحد أشخاص القانون الدولي

  المعاصر ویأتي على رأسها سویسرا وألمانیا وجمهوریة مصر العربیة.

  الإنساني. اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر حارسًا على القانون الدولي :ثالثاً

تسعى اللَّجنة الدولیة دائمًا إلى حمایة حقوق الإنسان الأساسیة، والتي تتمثل في صورتها 

الأولى في تقدیم المساعدات العینیة والخدمات الطبیة بمختلف أشكالها لمتضرري الحروب 

                                                           
)1( ICRC, The ICRC: its mission and work, ICRC, 2009, P7. 
)2(  Rajeesh Kumar, the international committee of the Red Cross IN Internal 

Armed Conflicts, Palgrave macmillan, 2019, new delhi-india, p6. 
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، دلیل القواعد الدولیة التي تحكم العملیات العسكریة، اللجنة الدولیة  )٣(

  .٣٩ص تاریخ نشر،للصلیب الأحمر، بدون 
  .٨١د/ سامح أحمد محمد متولي النجار، مرجع سابق، ص )٤(
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ا تتمثل الصورة الأشمل في العمل على تطویر القواعد التي تحكم والنزاعات المسلَّحة، فیم

  الحروب والنزاعات المسلَّحة كأحد السبل في توفیر الحمایة من ویلات هذه الحروب.

ولا یقف دور اللَّجنة الدولیة عند حد حمل الدول على الاعتراف باتفاقیات جنیف الأربع، 

الأول في الإشراف على تنفیذ وتطبیق اتفاقیات بل تعدت هذا الدور لتغدو صاحبة الاختصاص 

باب التعاون  - أیضًا - جنیف الأربع المنظمة لقوانین وأعراف الحرب، كما فتحت اتفاقیات جنیف 

بین اللَّجنة الدولیة والدول الأعضاء والمنظمات الدولیة في الاتفاقیات بناء على المهام الدولیة 

من  ٢٥الأمر الذي دفع عصبة الأمم على النص في المادة  الموكلة إلى اللَّجنة في الاتفاقیات،

میثاقها على تنظیم التعاون مع جمعیات الصلیب الأحمر، وما اتبع بمیثاق الأمم المتحدة من 

خلال النص على تنظیم التعاون مع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة؛ لإفساح المجال أمام 

  )١(على المستوى الدولي .المنظمات غیر الحكومیة لتؤدي دورا فاعلا 

وتعكف اللَّجنة الدولیة على تنظیم النِّزاعات التي تنشب بین الأطراف المتحاربة فیما یتعلق 

بتطبیق أو تفسیر الاتفاقیات، بالإضافة إلى تعیین الأماكن المحمیة الآمنة لحمایة الجرحى 

حاربة، ولقد نظمت والمرضى وتأمین هذه الأماكن من خطر التعرض من جانب الأطراف المت

اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر منذ الحرب العالمیة الثانیة عملیات نقل وتوزیع للإسعافات لأسرى 

  )٢(الحرب بقیمة ثلاثة ملیار فرنك سویسري.

 وتعمل اللَّجنة الدولیة بصفتها حارسًا مكلفًا دولیًا للقیام على شئون القانون الدولي

عن قرب العمل جنبًا إلى جنب مع القوات المسلَّحة الحكومیة في الإنساني، ومن ناحیة أخرى 

الإنساني في إجراءات العملیات، غیر أن الأولویة  زمن السلم على إدماج قواعد القانون الدولي

الأساسیة للجنة الدولیة تتمثل في مواصلة حوار عملي سري مع القوات والمیلیشیات المسلَّحة 

من أجل معالجة وحل المشكلات الإنسانیة المحددة، وعلى سبیل المنخرطة في نزاعات مسلحة 

المثال عملت اللَّجنة الدولیة دائمًا على نطاق حوارها مع الأطراف الحكومیة وغیر الحكومیة 

  )٣(.٢٠٠١المشاركة في النزاع المسلَّح في أفغانستان بما یتعلق بسیر العملیات العدائیة بعد عام 

ولایتها القانونیة من عدة عوامل یعد من أهمها اتفاقیات جنیف  وتستمد اللَّجنة الدولیة

الإنساني  م، والتي تنصب اللَّجنة الدولیة حارسًا على تنفیذ القانون الدولي١٩٤٩الأربع لعام 

وإنماء قواعده لتواكب الاتجاه الحدیث في حمایة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الثقة المتبادلة بین 

                                                           
  .١١-١٠حجازه، مرجع سابق، ص د/ محمد سامح عمرو، أشرف عرفات أبو )١(
القاهرة،  -د/ عبد على سوادي، حمایة أسرى الحرب في القانون الدولي، المركز العربي للنشر والتوزیع )٢(

  .١٦٨، ص٢٠١٧
دور جیة. كاروزیل وآخرون، القانون الدولي الإنساني في النِّزاعات المسلَّحة المعاصرة، عمر مكى، أن )٣(

  .١١٣-١١٢اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، بدون تاریخ نشر، ص
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والدول بصفة عامة، كما یشكل العمل على كفالة احترام القانون الدولي الإنساني اللَّجنة الدولیة 

والسعي لمساعدة المدنیین أساسًا لولایة اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر وأعمالها والتي أرستها 

 اللَّجنة الدولیة على مدار عقود من خلال التزامها بمبادئ اللَّجنة السبعة السابق الإشارة إلیها

  )١(بالفصل التمهیدي من هذا البحث.

ولقد كان من أهم ما جاء باتفاقیات جنیف في هذا الشأن إمكانیة إحلال اللَّجنة الدولیة 

للصلیب الأحمر محل الدولة الحامیة، وهو ما تداولته اللَّجنة الدولیة بصورة أفضل من خلال 

الأعمال المشتركة، واللتان تصرفتا بأسلوب لقاءات اللَّجنة الدولیة مع الدول الحامیة في عدد من 

متساو فیما یتعلق بمصالح أسرى الحرب، غیر أن التقاریر التي ترفعها الدول الحامیة بعد زیارة 

ممثلیها لمعسكرات الاحتجاز لا ترفع إلا لدولة الأسرى الأصلیین، فیما تقوم اللَّجنة الدولیة على 

سرى، بالإضافة إلى دولة الأسرى الأصلیین، كما یمكنها تسلیم تقاریرها إلى الدولة الحاجزة للأ

الذهاب لأبعد من ذلك عبر نشرها على الرأي العام إذا ارتأت الأفضلیة في ذلك لنشر الحقائق، 

  )٢(وبیان مدى التزام الدول بتطبیق اتفاقیات جنیف الأربع.

التي تضطلع بها  الإنساني من أهم المجالات ویعد إعداد وتطویر قواعد القانون الدولي

فتعمل اللَّجنة على توسیع قواعد الحمایة الدولیة للقانون الدولي الإنساني وضمان  ،اللَّجنة الدولیة

احترام تلك القواعد، وینبع ذلك من یقین اللَّجنة الدولیة بأن العمل على ضمان احترام حقوق 

لَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، ویقع على ال)٣( الإنسان یجنب البشریة مخاطر الحروب وویلاتها

مسئولیة دوْلِیَّة بصفتها حارسًا على تنفیذ القانون الدولي الإنساني في حال وقوع الانتهاكات 

الدولیة للقانون الدولي الإنساني، فیجب على اللَّجنة الدولیة حمایة الضحایا ومساعدتهم بحكم 

بین أطراف النِّزاعات، ویجب علیها صلاحیاتها الدولیة، بالإضافة إلى دورها كوسیط محاید 

التعامل مع جمیع الضحایا دون تفرقة، وهي في سبیل ذلك یجب علیها الأخذ بزمام المبادرة 

بعرض خدماتها كما یمكن للدول طلب المساعدة من اللَّجنة الدولیة، مع توفیر كامل الحمایة 

  )٤(عد القانون الدولي.لأعضائها في كل الحالات التي تتدخل فیها اللَّجنة بموجب قوا

                                                           
، الوثیقة رقم ٢٠١٣آب/ أغسطس ١٩لمجلس الأمن المنعقدة یوم الاثنین  ٧٠١٩ینظر الجلسة رقم  )١(

S/pv.7019ویمكن الاطلاع علیها عبر موقع وثائق الأمم المتحدة على الرابط الآتي : ١٠، ص ، 

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/PV.7019 . 
  .١٦٦-١٦٥د/ عبد على سوادي، حمایة أسرى الحرب في القانون الدولي، مرجع سابق، ص )٢(
  .٤٧٣د/علي مكرد محمد العواضى، مرجع سابق، ص )٣(
  .١٦٩د/ عبد على سوادي، حمایة أسرى الحرب في القانون الدولي، مرجع سابق، ص )٤(

*- Christy Shucksmith, The International Committee of the Red Cross and its 

Mandate to Protect and assist, Oxford and portland, Oregon, 2017, 

introduction part. 
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ولقد كان دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر واضحا جلیا في وضع وصیاغة اللجنة 

، والتي كانت نتیجة تلبیة الدعوة المقدمة من ٢٠٠٨الدولیة لوثیقة مونترو بالتعاون مع الدول عام 

قانوني یحكم والتي ضمت عددا من الدول بغیة وضع نظام  ٢٠٠٦ قبل حكومة دولة سویسرا عام

الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة وموظفیها، وهو صك غیر ملزم یتناول المركز القانوني 

والمسائلة الفردیة  ١٩٤٩للشركات العسكریة والأمنیة الخاصة بموجب اتفاقیات جنیف لعام 

وواجبات السلطات في الإشراف على أعمالها، ولقد تم الموافقة علي  ،لأعضاء هذه الشركات

 ٤٤دولة والتي تخطي عدد الدول المؤیدة والمساندة لها  ١٧وثیقة مرنترو في البدایة من قبل 

وتبعها المدونة  ٢٠٠٨، ولقد وضعت الصیغة النهائیة لوثیقة مرنترو عام )١( ٢٠١٣دولة عام 

والتي نصت علي  psspلدولیة لقواعد السلوك لمقدمي الخدمات الأمنیة الخاصة والمعروفة باسم 

مبادئ تلزم مقدمي الخدمات الامنیة بالامتثال لآلیات الادارة والرقابة المتعلقة بسلوكهم أثناء أداء 

  )٢(مهامهم.

ویشكل إیصال المساعدات الطبیة والإنسانیة إحدى الركائز الرئیسة للامتثال للقانون 

ي نزاع الالتزام الإنساني، نظرًا لأن هذا القانون یلقى على الدول وجمیع الأطراف في أ الدولي

بضمان وصول المساعدات الإنسانیة إلى المتضررین على وجه السرعة ورفع الحواجز التي من 

  )٣(شأنها إعاقة سرعة وصول هذه المساعدات.

ویتضح من وضع اللَّجنة الدولیة في اتفاقیات جنیف الأربع رغبة الدول في منح اللَّجنة 

ارها أحد وسائل تنفیذ اتفاقیات جنیف بوجه خاص الدولیة للصلیب الأحمر مكانة خاصة واعتب

والقانون الدولي الإنساني بوجه عام، وهو ما یبین بوضوح صفة اللَّجنة الدولیة كحارس لتنفیذ 

  الإنساني. قواعد القانون الدولي

                                                           
)1( Mirko Sossai, A European Approach to the Regulation of PMSCs, Proceedings 

of the Annual Meeting (American Society of International Law) , Vol. 107, 

International Law in a Multipolar World (2013), Cambridge University Press 

on behalf of the American Society of International Law, P208. 
)2( Bruce “Ossie” Oswald, Civil Defense Groups: Developing Accountability 

(SPECIAL REPORT), US Institute of Peace (2014), P7. 

*- Shannon Bosch and other, A new way forward for the regulation of the private 

military and security industry, The Comparative and International Law 

Journal of Southern Africa , Vol. 48, No. 3 Institute of Foreign and 

Comparative Law , (NOVEMBER 2015), P442. 
، مرجع سابق، ٢٠١٣أغسطسآب/  ١٩لمجلس الأمن المنعقدة یوم الاثنین  ٧٠١٩ینظر الجلسة رقم  )٣(

  .٦٦ص
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على أن (تمنح أطراف النزاع جمیع ١٩٧٧من الملحق الأول لعام  ٨١/١كما تنص المادة 

من جانبها للجنة الدولیة للصلیب الأحمر لتمكینها من أداء المهام الإنسانیة التسهیلات الممكنة 

المسندة إلیها بموجب الاتفاقیات وهذا اللحق(البروتوكول)، بقصد تأمین الحمایة والعون لضحایا 

كما یجوز للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القیام بأي نشاط إنساني آخر لمصلحة  ،النِّزاعات

  )١(ا شریطة موافقة أطراف النزاع المعنیة).هؤلاء الضحای

تأكیدًا على دور اللَّجنة  ١٩٧٧وتعد المهام التي أسندها البروتوكول الإضافي الأول لعام 

والذي  ،الدولیة الفرید في توفیر الحمایة العملیة لحقوق الإنسان الأساسیة على المستوى الدولي

أقرت به معظم دول العالم من خلال التوقیع على البروتوكول وإدراج القواعد القانونیة المقرة من 

  قبله في التشریعات الوطنیة.

، للجنة ١٩٧٧أ من البروتوكول الاضافي الأول لعام  -  ٨١/١ویلاحظ طبقًا للمادة 

  )٢(الدولیة للصلیب الأحمر الحق في:

اكن التي تحتوي على أسرى (كالمعسكرات، والمستشفیات، والسجون الذهاب إلى جمیع الام – ١

  وأماكن الحجز والعمل).

  زیارة أسرى الحرب، مع إمكانیة تكرار الزیارات، ووفقًا للمدة التي تراها اللَّجنة الدولیة . – ٢

  من اتفاقیة جنیف الثالثة). ١٢٦التحدث مع الأسرى بدون وجود شهود (المادة  – ٣

ز وقف هذه الزیارات إلا لأسباب تقتضیها الضرورات العسكریة القهریة وفقًا كما لا یجو 

  من اتفاقیة جنیف الثالثة. ١٢٦للمادة 

  رأى الباحث:

  اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر تتمتع بشخصیة قانونیة دوْلِیَّة محدودة:

خاص یمیزها یرى الباحث أن اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر تتمتع بوضع قانوني دولي 

عن المنظمات الدولیة الحكومیة والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة وهي بذلك تتمتع بشخصیة 

قانونیة دولیة وظیفیة محدودة في خصائصها لا توازى الشخصیة القانونیة الدولیة التي تتمتع بها 

ني وتقتصر هذه الشخصیة على كونها شخصیة وظیفیة لتحقیق أهداف العمل الإنسا ،الدول

بسهولة ویسر، وهي في سبیل ذلك تختلف  الذي تضطلع به اللَّجنة الدولیة والاتحاد الدولي الدولي

الشخصیة القانونیة التي تتمتع بها اللَّجنة الدولیة عن الشخصیة القانونیة التي تتمتع بها الدول 

ور (أبو الخیر ویذهب الباحث في ذلك إلى ما ذهب إلیه الأستاذ الدكت كأشخاص للقانون الدولي،

                                                           
  .٨١/١، المادة ١٩٤٩لاتفاقیات جنیف لعام  ١٩٧٧البروتوكول الإضافي الأول لعام  )١(
  .٤٦٢د/ أحمد أبو الوفا، الفئات المشمولة بحمایة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص )٢(
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والاستاذ الدكتور (سعید سالم جویلي) من تمتع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  )١(أحمد عطیة)

بالشخصیة القانونیة الدولیة وما یؤید ذلك من سلوك الدول تجاه اللجنة الدولیة للصلیب 

  )٢(الأحمر.

تفاقیة دوْلِیَّة توقع فیها كما یرى الباحث أن المنظمات الدولیة الحكومیة تنشأ من خلال إبرام ا

غیر أنه باستقراء اتفاقیات جنیف الأربع وبروتوكولاتها نجد  ،الدول وتنص على إنشاء المنظمة الدولیة

أن الاتفاقیات سالفة الذكر قد اعترفت باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كمنظمة دوْلِیَّة فاعلة على 

لِیَّة عدة، الأمر الذي لا یستوى معه إلقاء مهام نابعة من بل ولقد آلت إلیها بمهام دوْ  ،المستوى الدولي

قواعد القانون الدولي في شقة الإنساني على شخص من غیر أشخاص هذا القانون أو شخص غیر 

مخاطب بقواعده، وهو ما یؤكد اعتراف الدول من خلال صیاغة نصوص اتفاقیات جنیف والتوقیع 

دولیة للصلیب الأحمر من الشخصیة القانونیة الوطنیة إلى علیها بتغییر الوضع القانوني للجنة ال

  الدولیة .

كما تمارس اللَّجنة الدولیة عددًا كبیرًا من الممارسات الدولیة التي لا یمارسها إلا أعضاء 

فلقد قامت اللَّجنة بإبرام اتفاقیات مع منظمات دوْلِیَّة منها الاتحاد الأفریقي  ،المجتمع الدولي

  )٣(.١٩٩٩وجامعة الدول العربیة  ١٩٩٦ة الدول الأمریكیة عامومنظم ١٩٩٢عام

بالإضافة إلى ذلك فأن اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر تمارس مظاهر التمتع بالشخصیة 

الدولیة من خلال ممارسات اللَّجنة الدولیة في إبرام المعاهدات والاتفاقیات الدولیة مع الدول 

، )٤(مظهرًا مباشرًا من مظاهر التمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة (اتفاقیات المقر) الأمر الذي یعد

وغیرها من الممارسات الدولیة التي تمارسها اللَّجنة الدولیة بصفة یومیة ولا یتم الاعتراض علیها 

  من جانب أي من الدول كافة.

ع م، م١٩٤٩بالإضافة إلى ما یجب على الدول الأعضاء في اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

ما كلفت الاتفاقیات للجنة الدولیة من مهام دوْلِیَّة یجب معه منح الحمایة الدولیة التي تسمح 

لأعضاء وموظفي اللَّجنة الدولیة بممارسة هذه المهام الموكلة على غرار الحصانات والامتیازات 

                                                           
د/ أبو الخیر أحمد عطیة، الضمانات القانونیة الدولیة والوطنیة لحمایة حقوق الإنسان، مرجع  )١(

 .٢٧٣ابق،صس
د/ سعید سالم جویل، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في النظام القانوني الدولي، مرجع سابق،  )٢(

  .١٢٧ص
  .١٥٦د/ سامح أحمد محمد متولي النجار، مرجع سابق، ص )٣(
د/ محمد رمضان، المسئولیة الدولیة للمنظمات الدولیة من انتهاكات حقوق الإنسان، المجلة المصریة  )٤(

  .٨٥،ص٢٠١٦، ٢٧للقانون الدولي، الجمعیة المصریة للقانون الدولي، مجـ
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لموكلة إلیهم التي یتمتع بها موظفي المنظمات الدولیة الحكومیة حال ممارستهم لمهامهم الدولیة ا

  من الدول الأعضاء بهذه المنظمات.

كما یرى الباحث ضرورة صیاغة نظام دولي من قبل منظمة الأمم المتحدة للرقابة ووقف 

التعسفات الدولیة التي تتخذها الدول ذریعة لمنع اللَّجنة الدولیة والمنظمات الإنسانیة الدولیة 

افة إلى التعتیم الإعلامي الذي تمارسه بعض الأخرى من الوصول إلى الضحایا والأسرى، بالإض

الدول الآن والذي عادة ما یستهدف المسلمین كالتعتیم الإعلامي الذي تنتهجه الصین في حق 

مسلمي الإیجور والإجراءات القصریة التي تتخذ في حق مسلمي بورما، فلقد آن الأوان لكي تترك 

منذ زمن بعید بحق بعض الدیانات المستهجنة  الدول الكبرى سیاسة الكیل بمكیالین التي تنتهجها

الإنساني نشأ لحمایة البشریة من الانتهاكات القائمة  من قبل تلك الحكومات، فالقانون الدولي

على أساس العرق واللون والدین وغیرها من أسالیب التفرقة بین البشر، والأمر لا یقتصر على 

لي للرقابة على تنفیذ الاتفاقیات الدولیة المعنیة المسلمین فقط، بل لابد من وضع نظام قانوني دو 

بحقوق الإنسان دون أي تفرقة، فیتمتع بهذه الحمایة جمیع البشر على مسافة واحدة دون تمییز 

  بینهم.
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  المبحث الرابع

  للَّجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة  مظاهر الإقرار

  تمهید وتقسیم:

الدولیة بوضع قانوني یمكنها من المشاركة الفاعلة على المستوى في تمتع اللَّجنة  لا شك

والداخلي، غیر أنه قد سار جدل واسع في تمتع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بوجه  الدولي

الأمر الذي عكفت على أثره اللَّجنة  ،عام واللجنة الدولیة بوجه خاص بالشخصیة القانونیة الدولیة

فنجد  ،جنة الدولیة سبل عدة للاعتراف بتمتعها الشخصیة القانونیة الدولیةفلقد سلكت اللَّ  ،الدولیة

اتجه حدیثاً نحو الاعتراف للجنة الدولیة بتمتعها بهذه  جانب كبیر من الفقه القانوني الدولي

الشخصیة، بالإضافة إلى السوابق القضائیة الدولیة التي اعترفت للجنة الدولیة بالشخصیة 

ة من خلال أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة، ومیثاق المحكمة القانونیة الدولی

  الجنائیة الدولیة الدائمة.

كما تصف اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر مهمتها بـانها (اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

حتة في حمایة أرواح وكرامة منظمة إنسانیة محایدة ومستقلة وغیر متحیزة، تتمثل مهمتها الإنسانیة الب

“ اللَّجنة الدولیة ”ضحایا النزاع المسلَّح وحالات العنف الأخرى، وتقدیم المساعدة إلیهم، وتسعى 

إلى تفادي المعاناة بنشر أحكام القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانیة العالمیة  - أیضًا - جاهدة 

م، وهي الأصل الذي انبثقت عنه اتفاقیات ١٨٦٣ام في ع“ اللَّجنة الدولیة ”وتعزیزها، وتأسست 

جنیف والحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر. وهي تتولى توجیه وتنسیق الأنشطة الدولیة 

تلك المهمة التي منها نستلهم  )١(التي تنفذها الحركة في النِّزاعات المسلَّحة وحالات العنف الأخرى)،

على تنفیذها بالشخصیة القانونیة الدولیة لحمایة العاملین علیها من  ضرورة تمتع الهیئة القائمة

المخاطر التي تهددهم، كي تصبح اللَّجنة الدولیة قادرة على صد هذه الانتهاكات بالطرق القانونیة 

  الدولیة والوطنیة.

ین الدول ولم تقف اللَّجنة الدولیة عند هذا الحد بل سعت إلى إبرام اتفاقیات دوْلِیَّة بینها وب

الأعضاء (اتفاقات المقر) والتي اعترفت من خلالها الدول اعترافات صریحة وضمنیة بتمتع 

اللَّجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة، والتي تأتي في مقدمة هذه الدول سویسرا ومصر، 

، فتبرم اللَّجنة بالإضافة إلى مجموعة كبیرة من الدول التي تنشئ اللَّجنة الدولیة بها مقرًا دائمًا

  الدولیة الاتفاقیات لضمان حمایة المقر وحمایة أعضاء بعثاتها الدولیة المنتشرة بأرجاء العالم.

                                                           
خ نیل میلتسر، القانون الدولي الإنساني، تنسیق إتیان كوستر، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، بدون تاری )١(

  .٢٩٧نشر، ص
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ویضاف إلى ذلك كلة مساعي اللَّجنة الدولیة إلى اعتراف أعم وأشمل بشخصیتها القانونیة 

لقانونیة الدولیة داخل الأمر الذي أسفر عن الاعتراف الصریح للجنة الدولیة بالشخصیة ا ،الدولیة

ودخل حیز النفاذ ٢٠١٤دیسمبر ١٨میثاق اللَّجنة بعد تعدیله بأغلبیة الاصوات والذي اعتمد في 

والذي ینص في المادة الثانیة منه على أن (إن اللَّجنة الدولیة جمعیة تنظمها  ٢٠١٥أبریل ١في 

للَّجنة الدولیة بوضع مماثل وما یلیها من مواد القانون المدني السویسري، تتمتع ا ٦٠المادة 

لوضع منظمة دوْلِیَّة ولها شخصیة قانونیة دوْلِیَّة في ممارسة وظائفها، لكي تؤدي تفویضها 

  )١(ومهمتها في المجال الإنساني).

وتتنوع مظاهر الاعتراف للجنة الدولیة بالشخصیة الدولیة فنجد لها مظاهر في الفقه 

لشخصیة الدولیة للجنة الدولیة من خلال استقراء أحكام ومظاهر للاعتراف با القانوني الدولي

هذا بالإضافة إلى مظاهر الاعتراف بها في الاتفاقیات الدولیة ومن خلال سلوك  القضاء الدولي

عدد كبیر من الدول تجاه اللَّجنة الدولیة وإبرام المعاملات الدولیة بین الدول واللجنة الدولیة وهو 

  حو الآتي: ما یمكننا تقسیمه على الن

  .لدولیة في الفقه القانوني الدوليالإقرار للجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة ا المطلب الأول:

  الإقرار للجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة في الاتفاقیات الدولیة . المطلب الثاني:

  الإقرار للجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة في أحكام المحاكم الدولیة . المطلب الثالث:

            الإقرار للجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة من خلال الحق في تلقى  المطلب الرابع:

  ونقل الشكاوى وإعداد التقاریر التي تتعلق بانتهاكات مزعومة للاتفاقیات الدولیة .

  إقرار الدول بالشخصیة القانونیة الدولیة للجنة الدولیة . لب الخامس:المط

  

  المطلب الأول

  الإقرار للجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة 

   في الفقه القانوني الدولي

فیما یتعلق بتمتع المنظمات الدولیة غیر  أشرنا فیما سبق إلى انقسام فقهاء القانون الدولي

الحكومیة إلى فریقین یرى الفریق الأول منهما عدم تمتع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة 

بالشخصیة القانونیة الدولیة مستندًا إلى طبیعة نشأة وتكوین المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، 

شخصیة القانونیة الدولیة مستندًا إلى الدور فیما ذهب الفریق الثاني إلى تمتع هذه المنظمات بال

                                                           
ودخل حیز النفاذ في ٢٠١٤دیسمبر ١٨ینظر النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، المعتمد في  )١(

)، ویمكن الاطلاع علیه عبر موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على شبكة ٢، المادة(٢٠١٥أبریل ١

 الإنترنت على العنوان الآتي: 

https://www.icrc.org/ar/statutes-international-committee-red-cross. 
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إلیها، بالإضافة إلى أن فكرة الشخصیة  الذي تقوم به هذه المنظمات وحاجة المجتمع الدولي

  والداخلي. القانونیة من القواعد المرنة التي یجب أن تواكب التطور السریع على المستوى الدولي

واجه الفقه القانوني كیانًا خاصًا في جوهره أما بالنسبة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر فی

یؤدي دورًا مهمًا في النِّزاعات المسلَّحة وتسند إلیه بعض المسئولیات في المعاهدات الدولیة ذات 

الصلة، ویتوقف اعتراف الفقه بالتمتع بالشخصیة القانونیة على معرفة القدرات الأساسیة للشخص 

ؤید للاعتراف للجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة على القانوني في الواقع، فیعول الفقه الم

  سلوك الدول تجاه اللَّجنة وعلاقاتها معها.

ولكن حین التعرض لآراء الفقه القانوني الدولي في تمتع اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

  فنجد انقسام الفقه إلى ثلاثة اتجاهات: ،بالشخصیة القانونیة الدولیة

یرى أنصار الاتجاه الأول عدم تمتع اللَّجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة  لأول:الاتجاه ا

كونها منظمة دوْلِیَّة غیر حكومیة ینطبق علیها طبیعة نشأتها، كون اللَّجنة نشأت في 

بادئ الأمر كجمعیة وطنیة طبقًا للقانون المدني السویسري، كما أن اللَّجنة أعضائها 

یسوا ممثلي دول ویؤید هذا الاتجاه جانب كبیر من الفقه المعارض أشخاص عادیة ول

  لتمتع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة.

وهو الاتجاه المعترف بتمتع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بالشخصیة القانونیة  الاتجاه الثاني:

  مستندًا في ذلك إلى دور اللَّجنة في العمل الإنساني الدولي . ،الدولیة

ویذهب أنصار هذا الاتجاه إلى تمتع اللَّجنة الدولیة بمركز قانوني خاص في  الاتجاه الثالث:

لا یتمتع به غیرها، كون اللَّجنة تعد الحارس على تطبیق وتطویر وإنماء  القانون الدولي

الإنساني، بالإضافة إلى المهام الجمَّة التي أسندتها اتفاقیات جنیف  قواعد القانون الدولي

  ربع للجنة الدولیة .الأ

ویواجه الفقه القانوني في دراسته للشخصیة القانونیة للجنة الدولیة كیانًا خاصًا في جوهره 

یؤدي دورًا مهمًا في النِّزاعات المسلَّحة وتسند إلیه بعض المسئولیات في المعاهدات الدولیة ذات 

على معرفة القدرات الأساسیة الصلة، كما یتوقف اعتراف الفقه بالتمتع بالشخصیة القانونیة 

للشخص القانوني في الواقع، فیعول الفقه المؤید للاعتراف للجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة 

  )١(الدولیة على سلوك الدول تجاه اللَّجنة وعلاقاتها معها.

) أن اللَّجنة الدولیة تتمتع Hans CHIRSTIAN WILMSفیرى الدكتور هانز ویلیمس(

كأحد المنظمات غیر الحكومیة یمنحها شخصیة قانونیة محدودة وفقًا للنظام القانوني بقبول واسع 

تلك الشخصیة التي تكتسبها لتتمكن من القیام بالمهام التي ألقتها علیها اتفاقیات جنیف  ،الدولي

                                                           

)1( Roland Portmann، Legal Personality in International Law،Cambridge 

university press، 2010، P112. 
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ذه والحركة الدولیة إلى مثل ه الأربع والنظام الأساسي للحركة الدولیة، كما یفتقر الاتحاد الدولي

الشخصیة القانونیة الدولیة المحدودة، وهو الأمر الذي یجسد الاختلاف الكلي بین اللَّجنة الدولیة 

والمنظمات الأخرى التي تتشابه معها في مجالات العمل، تلك المنظمات الدولیة غیر الحكومیة 

  )١(لا تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة .

للصلیب الأحمر والهلال الأحمر  حاد الدوليفیما یخص الات Karel Wellensكما ذهب 

ككل إلى أن الدفع بنشأة الاتحاد الدولي كجمعیة وطنیة وفقًا للقانون السویسري الداخلي یتعارض 

للصلیب الأحمر والهلال  ومع الوظائف المهمة المعترف بها للاتحاد الدولي مع هیكلها الدولي

جاء بالمادة (ب) من النظام  ي للاتحاد الدوليالأحمر، هذا بالإضافة إلى أن الموقف القانون

) من دستورها، فهي تتصرف وفقًا بموجب دستورها الخاص، مع ١الأساسي للحركة وفي المادة (

التمتع بجمیع الحقوق والواجبات كهیئة اعتباریة ذات شخصیة قانونیة، الأمر الذي أصبح معه 

للصلیب الأحمر والهلال الأحمر بالشخصیة  لأسباب عدیدة من المقبول الاعتراف للاتحاد الدولي

  )٢(القانونیة الدولیة .

  

  المطلب الثاني

  الإقرار للجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة 

   في الاتفاقیات الدولیة

باستقراء أسس تمتع اللَّجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة نجد لهذا الأمر أساس واضح 

والاتفاقیات الدولیة وعلى وجه الخصوص داخل اتفاقیات القانون الدولي الإنساني، في المعاهدات 

م، والتي عنیت بحمایة حقوق الإنسان بصفة عامة، ١٩٤٩والمتمثلة في اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

والخاصة بالاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات  ١٩٨٦غیر أن الاتفاقیة الأوربیة لعام 

ولیة غیر الحكومیة قد أرست سبل الاعتراف بالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة والتي تتوفر جمیعها الد

لتمتع اللَّجنة الدولیة بهذه الشخصیة، وهو ما سنقوم  في اللَّجنة الدولیة مما یؤكد السند القانوني الدولي

  على استیضاحه في النقاط الاتیة:

                                                           

)1(  FRAUKE Lachenmann and Other، the Law of armed conflict and the use of 

force: The Max Planck Encyclopedia of public international law, oxford 

university press 2017 p567. 

)2( karel wellens, international law: theory and practice, martinus nijhoff 

publishers، without date،p349. 
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  :١٩٤٩اتفاقیات جنیف الأربع لعام :أولاً 

القاعدة العامة أن الاتفاقیات الدولیة المبرمة بین الدول تخاطب الدول أو المنظمات الدولیة 

الحكومیة، غیر أنه على غیر العادة خاطبت اتفاقیات جنیف الأربع اللَّجنة الدولیة للصلیب 

و ما یظهر جلی�ا في العدید من مواد الأحمر جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء بالاتفاقیات، وه

الاتفاقیات، والتي ذهبت لأبعد من ذلك حین أرست الاتفاقیات إمكانیة إحلال اللَّجنة الدولیة محل 

الدول في بعض المهام الدولیة (الإحلال محل الدولة الحامیة)، وغیرها من المهام الإنسانیة 

  تفاقیات جنیف الأربع.الملقاة على عاتق اللَّجنة الدولیة داخل نصوص ا

ومن المسلَّم به أن كل نظام قانوني یخاطب الأشخاص المنتمون إلیه والذین یمارسون 

بدورهم أنشطتهم تحت مظلته، الأمر الذي توافر خلاله اتفاقیات جنیف الأربع للجنة الدولیة 

دولیة كأحد الأشخاص اعترافًا ضمنیًا بتمتع اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالشخصیة القانونیة ال

المخاطبین بنصوصها، ویستند أنصار هذا الرأي إلى مفهوم الاعتراف بالشخصیة الدولیة ودور 

ولقد رتبت اتفاقیات  )١(،الدول في هذا الاعتراف بوصفها المسئولة عن إدارة الشخصیة الدولیة

حصانات وامتیازات جنیف لأعضاء الفرق الطبیة بوجه عام وأعضاء اللَّجنة الدولیة بوجه خاص 

لحمایتهم من الأسر وعدم التعرض، لكي یتمتعوا بالحریة الكاملة في أثناء تأدیة مهامهم 

  )٢(الإنسانیة.

إحلال اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر محل الدول الحامیة كأحد مظاهر ممارسة اللَّجنة 

  :دولیة للشخصیة القانونیة الدولیةال

ذا البحث مفهوم الدولة الحامیة، ومدى قدرة اللَّجنة الدولیة تناولنا في الباب الأول من ه

على الحلول محلها، وهو ما یوضح قدرة اللَّجنة الدولیة بوجه خاص على القیام بمهام لا تقوم بها 

  سوى الدول، الأمر الذي لا یستقیم معه قیام أحد أشخاص القانون الداخلي بوظائف دوْلِیَّة .

الحامیة في عدة مواضع في اتفاقیات جنیف، فتنص على (قیام ولقد جاء مفهوم الدولة 

إحدى الدول المحایدة برعایة مصالح مواطني أحد أطراف النزاع على أن یوافق علیها أطراف 

ولقد نصَّت اتفاقیات جنیف على أن تقوم بهذه المهام إحدى  )٣(النزاع المسلَّح على هذه الدولة)،

                                                           
)1( Roland Portmann، Legal Personality in International Law, Cambridge 

university press 2010 P113. 
م، ٢٠٠٨د/عصام عبدالفتاح مطر، القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  )٢(

  .١٤٧-١٤٦ص
كلیة -لیث الدین صلاح حبیب، نظام الدولة الحامیة، مجلة جامعة الانبار للعلوم الإنسانیة، جامعة الأنبار )٣(

  .٣٧٠ص ٢٠١٠، ١التربیة للعلوم الإنسانیة، العراق، ع
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مكانیة إحلال اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر محل الدولة الدول المحایدة بوجه أساسي مع إ

  الحامیة بصفة استثنائیة.

فتبذل مساعیها الحمیدة لتسویة الخلافات  ،وتضطلع الدولة الحامیة عدد من المهام الدولیة

الدولیة بین أطراف النزاع المسلَّح، كما تقوم بالإشراف والرقابة على تنفیذ قواعد حمایة أسرى 

الإنساني  ، كما تقوم الدولة الحامیة بالإشراف والرقابة على تنفیذ قواعد القانون الدوليالحرب

بالإضافة إلى تلقي الشكاوى ودراستها مع النظر في طلبات  )١(المتعلقة بحمایة المدنیین.

الأشخاص المحمیین والمعتقلین، ومراقبة عملیات الإخلاء التي تنفذها سلطات الاحتلال ومراقبة 

المؤسسات القضائیة لسلطة الاحتلال عند محاكمة أشخاص مدنیین منذ إخطاره بالتهمة الموجهة 

  )٢(إلیه وحتى صدور الحكم.

الخاصة بالاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات  ١٩٨٦الاتفاقیة الأوربیة لعام :ثانیًا

  غیر الدولیة: 

أبرمت الاتفاقیة الأوربیة للاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات غیر الحكومیة 

الدولیة ، وكانت نتیجة لإدراك مجلس أوربا بعد إنشائه لأهمیة المنظمات ١٩٨٦أبریل  ٢٤في 

غیر الحكومیة نظرا لأنشطتها التي تنوعت واحتلت أهمیة حیویة للمجتمع الاوربي، فتطور مركزها 

لتسهیل أعمالها، واستمر التطور في  ١٩٥٤القانوني من بدایة منحها المركز الاستشاري عام 

راح بناء على اقت ١٩٨١علاقة المجلس بالمنظمات غیر الحكومیة فقامت لجنة الوزراء في عام

اللَّجنة الأوربیة للتعاون القانوني بتكلیف لجنة من الخبراء لدراسة إمكانیة تأسیس عمل حكومي 

على الصعید الأوربي یتعلق بالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة، والتي تمكَّنت من إعداد مشروع 

  )٣(میة.اتفاقیة في شأن الاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات الدولیة غیر الحكو 

، وأحیلت الاتفاقیة ١٩٨٥أكتوبر  ٢٤ولقد وافقت لجنة الوزراء على مشروع الاتفاقیة في 

، ودخلت حیز النفاذ ١٩٨٦أبریل  ٢٤للتوقیع علیها من قبل الدول الأعضاء في مجلس أوربا في 

  )٤(.١٩٩١في أول ینایر 

                                                           
حلا أحمد أحمد الدوري، الدولة الحامیة ودورها في إنفاذ القانون الدولي الإنساني، مجلة أبحاث كلیة  )١(

-٧٧٠، ص٢٠١٩، ١ع ١٦كلیة التربیة الأساسیة، العراق، مج -ساسیة، جامعة الموصلالتربیة الا

٧٧٢.  
  .٣٧٨لیث الدین صلاح حبیب، نظام الدولة الحامیة، مرجع سابق، ص )٢(
د/ سعید سالم جویلي، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في النظام القانوني الدولي، مرجع سابق،  )٣(

  .١٢١-١١٢٠ص
  .٩٢أحمد النجار، مرجع سابق، صد/ سامح  )٤(
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مل المنظمات وتهدف الاتفاقیة إلى المساهمة في تذلیل العقبات التي تعترض سیر ع

بالإضافة إلى ما یترتب على الاعتراف لتلك  )١(الدولیة غیر الحكومیة داخل المجتمع الأوربي،

المنظمات بالشخصیة القانونیة الدولیة من التمتع بالحقوق الدولیة، وما یترتب علیه من مسئولیة 

  دوْلِیَّة للمنظمات غیر الحكومیة الدولیة .

ر مادة تتضمن الجوانب القانونیة المتعلقة بالمنظمات وتتكون الاتفاقیة من إحدى عش

الدولیة غیر الحكومیة، كما حددت الاتفاقیة عناصر لابد من توافرها في المنظمات الدولیة غیر 

الحكومیة لیتم الاعتراف لها بالشخصیة القانونیة الدولیة من قبل الدول الأطراف في الاتفاقیة 

  )٢(كالآتي:

هیئة خاصة غیر حكومیة، بمعنى أن تتمتع بشخصیة قانونیة مستقلة  أن تكون منظمة أو – ١

عن أعضائها ومؤسسیها طبقًا لقانون إحدى الدول الأطراف، بالإضافة إلى التمتع بالحق 

  في التقاضي واكتساب الأموال والتعاقد مع الغیر.

وجه أساسي، التمتع بأهداف المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، أي عدم استهداف الربح ب – ٢

وإنما ینبغي أن تحقق مصلحة عامة دوْلِیَّة غیر محصورة داخل إقلیم دولة بعینه، أي أن 

  تتوزع أنشطتها لتعم المجتمع الدولي .

لكي یتم الاعتراف طبقا للاتفاقیة بالشخصیة القانونیة الدولیة لابد أن یكون العمل المنشئ  – ٣

الأطراف، أي أن تكون نشأة المنظمة طبقًا  لها في نطاق القانون الداخلي لإحدى الدول

  للقانون الوطني ولیس بموجب اتفاقیة دوْلِیَّة .

ممارسة المنظمة لأنشطتها في أكثر من دولة، فتنص الاتفاقیة على وجوب ممارسة  – ٤

المنظمة لأنشطتها في دولتین في الأقل من أعضاء مجلس أوربا، على أن تكون إحداهما 

  الأطراف بالاتفاقیة. في الأقل من الدول

یجب أن یكون مقر المنظمة الرئیس كائن بإقلیم إحدى الدول الأطراف في الاتفاقیة، وذلك  – ٥

  حتى لا یكون نشاط المنظمة مخالفا للنظام العام في إحدى الدول الأطراف.

تتمتع اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالشخصیة  ١٩٨٦وطبقًا للاتفاقیة الأوربیة لعام

لقانونیة الدولیة داخل أقالیم الدول الموقعة على الاتفاقیة؛ نظرًا لتوافر المعاییر الواردة بالاتفاقیة ا

                                                           
الحكومیة في النظام القانوني الدولي، مرجع سابق،  د/ سعید سالم جویلي، المنظمات الدولیة غیر )١(

  .١٢١ص
د/ سعید سالم جویلي، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في النظام القانوني الدولي، مرجع سابق،  )٢(

  .١٢٤-١٢١ص
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فتوجد للجنة الدولیة بعثات وتمثیل بالدول الموقعة على  ،وانطباقها بوجه كامل على اللَّجنة الدولیة

  .)١(دول العالم تقریبا والذي تعترف به كل الاتفاقیة الأوربیة، بالإضافة إلى دورها الدولي

  : ١٩٨٦رأي الباحث حول الاتفاقیة الأوربیة لعام 

خطوة مهمة على طریق تطویر وإنماء  ١٩٨٦یرى الباحث أن الاتفاقیة الاوربیة لعام 

قواعد القانون الدولي بشكل عام، والتي لا نستبعد قیام بعض التحالفات الدولیة بعقد مثل هذه 

لا، كون الاعتراف للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة بالشخصیة الاتفاقیة عاجلا كان أو آج

القانونیة الدولیة أصبح من الضرورات الملحة، بالإضافة إلى أن التطور الدائم الذي یلحق 

بالقانون الدولي وقواعده یتجه صوب الإقرار للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة بالشخصیة 

  الكامل لهذه المنظمات للقیام بمهامها الدولیة المنوطة بها.القانونیة الدولیة من أجل توفیر الدعم 

  

  المطلب الثالث

  الإقرار للجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة 

  في أحكام المحاكم الدولیة 

تعرضنا خلال الباب الأول إلى دور المحاكم الدولیة في مد جسور الحمایة المباشرة للجنة 

حول العالم، أما الآن فنتعرض لدور المحاكم الدولیة في إرساء  الدولیة ولبعثاتها المنتشرة

 الاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر كأحد أفراد المجتمع الدولي

على  الذي یتمتع بالحقوق ویتحمل بالالتزامات الدولیة التي تفرض من قبل القانون الدولي

  منتسبیه.

الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة السبق في الاعتراف للجنة الدولیة  ولقد كان للمحكمة

بالشخصیة القانونیة الدولیة فاعترفت للجنة الدولیة في الحق بالحصانة القضائیة والحق بعدم 

وهو ما یوضح وضع اللَّجنة الدولیة في نظر  ،الإدلاء بالشهادة نظرا لمهمتها القانونیة الدولیة

كأحد أشخاصه، هذا بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائیة  ليالقضاء الدو 

الدولیة الدائمة والتي اعترفت بحصانة اللَّجنة الدولیة من الإدلاء بالشهادة أمامها، كل هذه الأمور 

التي تقوم على تطبیقه  التي لا تتم إلا تجاه شخص من الأشخاص المخاطبین بالقانون الدولي

  )٢(كم الدولیة كافة.المحا

                                                           
الضمانات القانونیة الدولیة والوطنیة لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق،  د/ أبو الخیر أحمد عطیة، )١(

  .٢٧٣ص
د/ أبو الخیر أحمد عطیة، الضمانات القانونیة الدولیة والوطنیة لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق،  )٢(

  .٢٧٣-٢٧٢ص
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دور الدائرة الابتدائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة في الإقرار بتمتع اللَّجنة 

  الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة :

لقد تناولت الدائرة الابتدائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة للمركز القانوني للجنة 

للصلیب الأحمر، فترى أن من المعترف به على نطاق واسع أن اللَّجنة الدولیة منظمة إنسانیة الدولیة 

مستقلة تتمتع بمركز خاص في القانون الدولي استنادًا إلى الولایة التي یمنحها المجتمع الدولي، 

والبروتوكولات وتلاحظ الدائرة الابتدائیة أن وظائف ومهام اللَّجنة مستمدة مباشرة من اتفاقیات جنیف 

وفي الحاشیة حددت الدائرة أن من المعترف به للجنة الدولیة  ،الإضافیة، وهي معاهدات معتمدة دوْلِیَّة

  )١( التمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة على الرغم من وجود إشكالیة في تنظیم هذه الشخصیة.

حاكم الجنائیة الدولیة كما یمكننا بهذا الصدد الإشارة إلى الاعتراف الضمني من قبل الم

بالشخصیة القانونیة الدولیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وهو ما یمكننا رؤیته من استقراء 

السلوك العام للمحاكم الجنائیة الدولیة بصفة عامة، وتعاملها مع اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

شخص قانوني متماثل معها في كأحد أشخاص وأدوات القانون الدولي العام، والتعامل معها ك

  الخضوع للنظام القانوني الحاكم لهذه المحاكم.

  

  المطلب الرابع

  الإقرار للجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة 

  ونقل الشكاوى  من خلال الحق في تلقى

  وإعداد التقاریر التي تتعلق بانتهاكات مزعومة للاتفاقیات الدولیة

الإنساني من  الأوامر والواجبات المتعلقة بنفاذ واحترام القانون الدوليتم تقنین مجموعة من 

أجل حث الدول على إصدار الأوامر والتعلیمات إلى قواتها المسلَّحة، ومن ثَمَّ تكفل احترام هذا 

م١٩٠٧م و١٨٩٩القانون والتي وردت للمرة الأولى في اتفاقیات لاهاي للعامین 
)٢(

، كما جاء 

اتفاقیة لاهاي لحمایة الممتلكات الثقافیة والبروتوكول الإضافي الأول والصیغة  التأكید علیه في

المعدلة للبروتوكول الثاني للاتفاقیة، هذا بالإضافة إلى الكتیبات العسكریة التي تصدرها الدول 

الإنساني. لجنودها للعمل على تنفیذ القانون الدولي
)٣(

  

                                                           
)1( Roland Portmann، Legal Personality in International Law،Cambridge 

university press، 2010،P113-114. 
أكتوبر/ تشرین الأول  ١٨ینظر الاتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة، لاهاي في  )٢(

١٩٠٧.  
بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول : القواعد،  -مارى هنكرتس ولویز دوزوالد-جون )٣(

  ٤٣٤، ص١٣٩، بدون تاریخ نشر، الفصل الأربعون، القاعدة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
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الإنساني الحق في تلقى ونقل  القانون الدوليوللجنة الدولیة بصفتها حارسًا على نفاذ 

الشكاوى المتعلقة بأي انتهاكات قد ترتكب من جانب الدول الموقعة على الاتفاقیات الدولیة 

الإنساني المتعلقة بالقانون الدولي
)١(

، غیر أن اللَّجنة الدولیة تقوم على مبدا العمل بسریة تامة 

الإنساني، كما تعد التقاریر الدولیة  للقانون الدوليلحث الدول على وقف الانتهاكات الدولیة 

للصلیب  الماسة بارتكاب انتهاكات لهذا القانون، وتقوم على مناقشتها خلال المؤتمر الدولي

  الأحمر والهلال الأحمر.

فیحق للأسرى والمحتجزین المدنیین أن یتقدموا بشكواهم إلى أجهزة الرقابة للدولة الحامیة 

لت ات فاقیة جنیف اللَّجنة الدولیة القیام بهذا الدور، كما یخول مندوبیها بزیارة المعسكرات والتي خوَّ

  )٢(والاستماع إلى الأسرى دون رقیب.

) من النظام الأساسي ٦كما تستمد اللَّجنة الدولیة الحق في تلقي الشكاوى من المادة (

لیة للصلیب الأحمر علمًا للهلال الأحمر والصلیب الأحمر فتنص على أن (تأخذ اللَّجنة الدو 

وتطبیقًا لنص المادة تتلقى اللَّجنة  )٣(بالشكاوي المتعلقة بانتهاكات مزعومة للاتفاقیات الإنسانیة)

الدولیة الشكاوى بشأن الانتهاكات المزعومة من أطراف النزاع أو أطراف أخرى سواء كانت 

تختص بوجه خاص بأي شكاوى  حكومات دول أو منظمات دوْلِیَّة حكومیة أو غیر حكومیة، كما

وبروتوكولاتها، هذا بالإضافة إلى قدرة  ١٩٤٩تتعلق بانتهاك أي من قواعد اتفاقیات جنیف الأربع

  )٤(اللَّجنة الدولیة على التأكُّد من صحة هذه الشكاوى، وإجراء إجراءات مباشرة لمصلحة الضحایا.

الإنساني،  المتعلقة بانتهاك القانون الدوليوتتلقى بعثات اللَّجنة الدولیة الشكاوى الفردیة 

شكوى بادعاء حدوث حالات  ٨٧٥نحو  ٢٠١٤ولقد سجلت بعثة اللَّجنة الدولیة في كولمبیا عام 

الإنساني، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى تضرر منها السكان المحلیین،  انتهاك للقانون الدولي

شخص  ٨١٠٠٠العام نفسه بتنظیم زیارات لعدد  فیما قامت بعثة اللَّجنة الدولیة في كولمبیا في

في المائة من إجمالي المحتجزین في كولومبیا عام  ٧٢محروم من حریته، وهو ما یعادل 

٥(.٢٠١٤(  

                                                           
  .٤٦٦د/ سامح أحمد محمد متولي النجار، مرجع سابق، ص )١(
د/ أحمد خضر شعبان، الحمایة الدولیة والشرعیة لضحایا النِّزاعات المسلَّحة ( القانون الدولي الإنساني)،  )٢(

  .٢١٣سابق، ص مرجع
  .٦ینظر: النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر، المادة  )٣(
  .٦٩د/ أمحمدي بوزینة أمنة، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص )٤(
باللغة الأسبانیة  ٢٠١٤تقریر مقدم من بعثة اللجنة الدولیة في كولومبیا المتضمن للوضع الإنساني لعام )٥(

  ویمكن الاطلاع على البیان عبر الرابط الآتي:

  https://www.icrc.org/es/content/informe-colombia-2014-pdf. 
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وعلى الرغم من قدرة اللَّجنة الدولیة على تلقي الشكاوى الفردیة من الأفراد، إلا أنها لا 

المتضررین بالوسائل الشرعیة لنیل حقوقهم، كما أن تمتلك آلیات دوْلِیَّة واضحة لإمداد الضحایا 

اللَّجنة الدولیة لا تملك الوسائل التي تمكنها من إجراء قرارات بشأن دعاوى الأفراد بالانتهاكات 

الإنساني، بل تقوم بممارسة الاختصاص بتلقي الشكاوى على نحو سري، بل تقوم  للقانون الدولي

  )١(المفاوضات السریة مع الحكومات.على تیسیر رد الحقوق للأفراد عبر 

فاللجنة الدولیة لا تتمتع قراراتها بالإلزام المباشر للدول الأطراف في اتفاقیات جنیف، 

الإنساني، وهي في  فتؤدي اللَّجنة الدولیة دورًا استشاریًا قانونی�ا للدول فیما یتعلق بالقانون الدولي

حكومات والمشرعین وبعض صناع القرار الداخلي، سبیل ذلك تقوم بقدیم الخدمات الاستشاریة لل

وذلك على النقیض من القرارات التي تصدرها المنظمات الدولیة والإقلیمیة من قرارات ملزمة 

  )٢(للدول الأطراف فیها، فتعد المنظمات الدولیة والإقلیمیة منظمات فوق الدول.

  حمر:التقاریر الدولیة الصادرة عن اللَّجنة الدولیة للصلیب الأ

 تقوم اللَّجنة الدولیة على أعداد التقاریر الدولیة المتعلقة بتطویر وسبل نفاذ القانون الدولي

 الإنساني في الأنظمة القانونیة الداخلیة للدول، ومن ثَمَّ تقوم بعرضها على المؤتمر الدولي

بتفسیر قواعد للصلیب الأحمر والهلال الأحمر وعلى وسائل الأعلام المرئیة والمسموعة، فتقوم 

هذا القانون وتبسیطه وحصر الدول التي لا تقوم باتخاذ خطوات جدیة في سبیل نفاذ القانون 

الإنساني في الأنظمة التشریعیة الداخلیة لها، كما تقوم على حصر حالات المخالفات  الدولي

  وسلطتها المخولة لها في هذا الشأن. الجسیمة لهذا القانون بمناسبة دورها الدولي

وتساعد اللَّجنة الدولیة في هذا الشأن الحكومات والمنظمات الدولیة الحكومیة، وهو ما 

السادس والعشرون للصلیب  قامت به لجنة الخبراء الحكومیین المنعقدة خلال المؤتمر الدولي

 الأحمر والهلال الأحمر من اقتراح قیام اللَّجنة الدولیة بمساعدة من خبراء القانون الدولي

 ني وخبراء المنظمات الدولیة والحكومات بإعداد تقریر بشأن القواعد العرفیة للقانون الدوليالإنسا

الإنساني المنطبقة في النِّزاعات المسلَّحة الدولیة وغیر الدولیة وتعمیم هذا التقریر على الدول 

والهیئات الدولیة المختصة.
)٣(

  

ء القواعد العرفیة في مجال آخر من ویُسهم التقریر السالف الإشارة إلیه في تدوین وإرسا

القانون الذي یحكم النِّزاعات المسلَّحة غیر الدولیة وإدارة العملیات العدائیة، وهو ما یشمل أسس 

استخدام الأسلحة وحمایة المدنیین من آثار العملیات العدائیة؛ نظرًا لأن القواعد الواردة 

                                                           
  .١٢٩هیثم مناع وآخرون، مستقبل حقوق الإنسان (القانون الدولي وغیاب المحاسبة)، مرجع سابق، ص )١(
  .٢٢٤د/ سامح أحمد محمد متولي النجار، مرجع سابق، ص )٢(
  .١٢،ص٢٩ماركو ساسولي وآخرون، كیف یوفر القانون الحمایة في الحرب، مرجع سابق، القضیة رقم  )٣(
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یر الدولیة بدائیة وغیر مكتملة، فتقوم اللَّجنة الدولیة بالمعاهدات المنطبقة في النِّزاعات المسلَّحة غ

بإعداد دلیل نموذجي للقواعد العرفیة المتبعة، تضع على أساسها الدول دلیلاً وطنیًا خاصًا 

  )١(بها.

وتغطى التقاریر الدولیة الصادرة عن اللَّجنة الدولیة الانتهاكات التي تشكل خرقا للقانون 

التقاریر الصادرة عن اللَّجنة الدولیة أهمیة كبیرة في تعزیز فهم القانون الإنساني، وتشكل  الدولي

الإنساني بوجه عام، تسترشد بها عدد كبیر من الدول تساعد من خلالها على تطویر  الدولي

  الإنساني وإنماء القانون الدولي

  

  المطلب الخامس

  إقرار الدول بالشخصیة القانونیة الدولیة للجنة الدولیة .

  تمهید وتقسیم:

یترتب دائمًا على إقرار القانون والفقه الدولي بالشخصیة القانونیة الدولیة لفئة معینة من 

الأشخاص أو الكیانات المخاطبة بأحكام القانون الدولي تمتع هذه الكیانات بالشخصیة القانونیة 

الدولیة فتظهر  الدولیة داخل الدول بصفة عامة، وتختلف صور الاعتراف بالشخصیة القانونیة

في عدة صور منها النص علیها بمواثیق تأسیس الشخص الدولي أو عن طریق اتفاقیات دوْلِیَّة 

  ثنائیة أو متعددة الأطراف ملزمة لأعضائها.

ولأن المنظمات الدولیة تختلف طبیعته شخصیتها القانونیة عن الشخصیة القانونیة للدول، 

نما تقوم بممارسة أنشطتها على أقالیم الدول الأعضاء فلا تمتلك المنظمات إقلیم أو أرض، وإ 

بالمنظمة بوجه عام وبدولة المقر بوجه خاص، كما تتنوع أنشطتها بحسب حاجة المنظمة فتبرم 

عقود شراء وبیع الأموال العقاریة والمنقولات والتي یحكمها في هذا الشأن بوجه عام القانون 

دولیة بالشخصیة القانونیة الداخلیة.الداخلي، وهو ما یفسر تمتع المنظمات ال
)٢(

  

كما یتجلى اعتراف الدول للجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة في سلوكها نحو 

الاشتراك مع اللَّجنة الدولیة في إعداد وصیاغة القانون الدولي الإنساني، بل وإقامة علاقات مع 

الدولیة والدول في حالات عدیدة.اللَّجنة واتفاقات دوْلِیَّة ثنائیة بین اللَّجنة 
)٣(

  

                                                           
  .١٣،ص٢٩مرجع سابق، القضیة رقم  ،ماركو ساسولي وآخرون، كیف یوفر القانون الحمایة في الحرب؟ )١(
د/ محمد صافى یوسف، النظریة العامة للمنظمات الدولیة مع دراسة تطبیقیة للمنظمات الدولیة  )٢(

  .٥١، ص٢٠٠٣المتخصصة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
لضمانات القانونیة الدولیة والوطنیة لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق، د/ أبو الخیر أحمد عطیة، ا )٣(

  .٢٧٣ص
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بید أن الاعتراف بالشخصیة القانونیة شهد تطورا ملحوظا من خلال الاعتراف المباشر من 

قبل الدول بالشخصیة القانونیة الدولیة وما یترتب على هذا الاعتراف من ممارسة المنظمة أو 

راف من قبل الدول دائمًا في صورة الكیان للحقوق والالتزامات المترتبة علیه، فتتجلى صور الاعت

اتفاقیات المقر، غیر أن الاعتراف للجنة الدولیة من قبل الدول شهد عدة صور یأتي في مقدمتها 

للصلیب  اعتراف الدول بالشخصیة القانونیة الدولیة للجنة الدولیة من خلال المؤتمر الدولي

 ١٩٤٩اتفاقیات جنیف الأربع لعام الأحمر والهلال الأحمر والذي تصوت علیه الدول الأطراف ب

هذا بالإضافة إلى الاعتراف المتمثل في اتفاقیات المقر  ،بصفتها أعضاء في المؤتمر الدولي

والتي انتشرت انتشارًا كبیرًا من خلال الاتفاقات التي تبرمها اللَّجنة الدولیة مع أغلب الدول التي 

والتي تشمل دولة سویسرا ومصر بالإضافة إلى توجد بها، وتكون للجنة الدولیة بها مقرًا دائما 

  العدید من الدول الأخرى التي تقیم فیها اللَّجنة الدولیة مقرات دائمة.

  وبناء على ما تقدم یمكننا تقسیم هذا المطلب في الفروع الآتیة:

 الاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للجنة الدولیة في ممارسات المؤتمر الدولي الفرع الأول:

  للصلیب الأحمر والهلال الأحمر.

نشأة علاقات دوْلِیَّة بین اللَّجنة الدولیة والدول كأحد نتائج الاعتراف للجنة الدولیة  الفرع الثاني:

  بالشخصیة القانونیة الدولیة .

بالشخصیة القانونیة الدولیة للجنة الدولیة من خلال اتفاقیات المقر  الاعتراف الفرع الثالث:

  المبرمة بین اللجنة الدولیة والدول.

 

  الفرع الأول

  الاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للجنة الدولیة 

  للصلیب الأحمر والهلال الأحمر في ممارسات المؤتمر الدولي

  الأحمر والهلال الأحمر: للصلیب التعریف بالمؤتمر الدولي :أولاً 

المؤتمر الدولي هو الهیئة التداولیة العلیا للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر 

للصلیب الأحمر والهلال الأحمر من وفود من جمیع الدول الأعضاء  ویتكون المؤتمر الدولي

ولیة للصلیب الأحمر جمیع مكونات الحركة الد باتفاقیات جنیف الأربع بالإضافة إلى وفود من

جمعیة وطنیة، كما تدعو اللَّجنة  ١٨٩و  والهلال الأحمر وهي اللَّجنة الدولیة والاتحاد الدولي

الدولیة عددًا من الأطراف الفاعلة في المجال الإنساني بصفة مراقب وعلى رأسها منظمة الأمم 

وت لكل منها ویجب أن المتحدة، ویتمتع كل وفد من هذه الوفود بحقوق متساویة یعبر عنها ص
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الهیئة التداولیة العلیا للحركة  ویعد المؤتمر الدولي )١(یكون المندوب حاضرا عن وفد واحد فقط،

التي تسعى دائمًا إلى تعزیز الوحدة داخل الحركة ومناقشة المسائل الإنسانیة المهمة، ویكون 

الإنساني،  القانون الدوليالهدف الأساسي للمؤتمر الدولي دائمًا العمل على تعزیز احترام 

بالإضافة إلى اعتماد أي تعدیلات على النظام الأساسي للحركة الدولیة أو اللَّجنة الدولیة .
)٢(

  

ویتولى المؤتمر الدولي اتخاذ القرارات المتعلقة بالحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال 

الإنساني، فیقوم بالبت في أي الأحمر ومكوناتها بالإضافة إلى تناول قضایا القانون الدولي 

من النظام الأساسي والتي یجوز أن تقدمها  ١٨(ب) من المادة ٢مسألة مشار إلیها في الفقرة 

آلیة اللجنة الدولیة أو الاتحاد الدولي للصلیب الأحمر والهلال الأحمر، كما تعیین أعضاء اللجنة 

ما یعتمد المؤتمر الدولي في حدود الدولیة والاتحاد الدولي في حدود النظام الأساسي لهم، ك

  )٣(اختصاصه قراراته أو إعلاناته في شكل قرارات صادرة عنه.

 ٢٠١١ولقد اعتمد المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للصلیب الأحمر والهلال الأحمر عام 

خطة عمل مدتها أربع سنوات لتعزیز حمایة المرأة في النزاعات المسلحة بالتزام الدول باتخاذ 

دابیر تشریعیة وقضائیة للوفاء بالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، كما تناول ت

القرار التزام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بأداء واجباتها الإنسانیة المتمثلة في وضع حد 

  )٤(للإفلات من العقاب ومحاكمة الانتهاكات الخطیرة المنطویة على العنف الجنسي.

بالشخصــیة القانونیــة الدولیــة للجنــة  فــي إرســاء الاعتــراف الــدولي دور المــؤتمر الــدولي :ثانیًــا

  الدولیة .

تنص المادة الثانیة من النظام الأساسي للجنة الدولیة والذي اعتمدته الجمعیة في جلستها 

، والتي ٢٠١٥نیسان/أبریل  ١ودخل حیز النفاذ في  ٢٠١٤كانون الأول/دیسمبر  ١٨بتاریخ 

في الوضع القانوني للجنة الدولیة على (تتمتع اللَّجنة الدولیة بوضع مماثل لوضع منظمة تدور 

دوْلِیَّة ولها شخصیة قانونیة دوْلِیَّة في ممارسة وظائفها، لكي تؤدي تفویضها ومهمتها في المجال 

  )٥(الإنساني).

                                                           
)1(  ICRC, HANDBOOK OF THE INTERNATIONAL RED CROSS AND RED 

CRESCENT MOVEMENT, FOURTEENTH EDITION GENEVA, 2008,P527. 
)2( Nils melzer، international Humanitarian law، International Committee of the 

Red Cross - p278. 
)3( ICRC, HANDBOOK OF THE INTERNATIONAL RED CROSS AND RED 

CRESCENT MOVEMENT, FOURTEENTH EDITION GENEVA, 2008,P528. 
)4( ICRC Deligation to the United Nations, United Nations General Assembly 67th 

session, Third Committee Item 28: Advancement of women, Oct2012. 
  ینظر: النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، المادة الثانیة. )٥(
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على تمتع المنظمة ولقد أثار الأستاذ الدكتور "جعفر عبد السلام" تساؤلاً في اعتبار النص 

  الدولیة بالشخصیة القانونیة في میثاقها الأساسي شرطًا أساسی�ا للتمتع بهذه الشخصیة أم لا؟؟

فیرى سیادته أنه (یندر وجود مثل هذه النصوص الصریحة الواردة في میثاق المنظمات 

وعلى الرغم من ذلك إذا ما وجد هذا النص  ،الدولیة على تمتعها بالشخصیة القانونیة الدولیة

الصریح في النظام الأساسي للمنظمة الدولیة فأنه یلزم الدول الأعضاء بقبول المنظمة كشخص 

أن یقوم بها  قانوني مستقل، تختص بأعمال لا یمكن بمقتضي القواعد التقلیدیة للقانون الدولي

  )١(سوى الدول).

"والتي تعد كل دول  ١٩٤٩على اتفاقیات جنیف الأربعنظرا لتمثیل جمیع الدول الموقعة و 

للهلال الأحمر والصلیب الأحمر، ولنظام التصویت المتبع داخل  العالم" في المؤتمر الدولي

على منح  المؤتمر على إجراء القرارات، الأمر الذي یعني موافقة الدول أعضاء المجتمع الدولي

لقانونیة الدولیة التي تتمتع بها المنظمات الدولیة اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر الشخصیة ا

  الحكومیة.

  للصلیب الأحمر والهلال الأحمر: القوة الدبلوماسیة الناعمة للمؤتمر الدولي :ثالثاً

للصلیب الأحمر والهلال الأحمر بدعوة الدول الأعضاء في دوراته  یقوم المؤتمر الدولي

المنعقدة ویتم خلال هذه الدورات مناقشة المستجدات والتطورات التي تطرأ على الساحة الدولیة 

ومناقشتها والعمل على إیجاد حلول لهذه المشكلات وصیاغة الحلول وتسلیط الضوء علیها، كما 

یب الأحمر بطرح ما یعیق عمل بعثاتها المحلیة على ممثلي الدول تقوم اللَّجنة الدولیة للصل

امها، هذا بالإضافة إلى كون أمالأعضاء ومناقشة طرق تیسیر عمل البعثات وتذلیل العقبات 

لقاء حضاري تحاول من خلاله الدول الأعضاء على تحسین صورتها، الأمر  المؤتمر الدولي

حمر قوتها الناعمة وقدرتها على التأثیر في المجتمع الذي یكسب اللَّجنة الدولیة للصلیب الأ

  عبر فتح قنوات الحوار مع الدول. الدولي

كما تصدر المؤتمرات الدولیة قرارات دوْلِیَّة تشكل التزام أخلاقي، فتلتزم بها معظم الدول 

تطبیق عادة الدول على الالتزام ب الموقعة على اتفاقیات جنیف الأربع، كما یحث المؤتمر الدولي

الإنساني في أوقات الحروب والنزاعات المسلَّحة، بالإضافة إلى حث المؤتمر  القانون الدولي

للصلیب الأحمر والهلال الأحمر على إجراء  الدول والجمعیات الوطنیة التابعة للاتحاد الدولي

ة في إجراءات من شأنها تعزیز العمل الإنساني وضمان وقف ومنع سوء استخدام الشارات الممیز 

                                                           
  .٣٦د/ جعفر عبدالسلام، المنظمات الدولیة، مرجع سابق، ص )١(
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غیر الأعمال المنوطة بها، كما وردت في قرار المؤتمر الدولي الثالث والثلاثون
)١(

من قرار تنفیذ  

بین جمعیة  ٢٠٠٥نوفمبر  ٢٨مذكرة التفاهم والاتفاق بشأن التدابیر التشغیلیة الموقعین في 

جمعیة ماجن  ماجین دافید أدوم(الإسرائیلیة) وجمعیة الهلال الأحمر الفلسطینیة والخاصة بإلزام

دافید أدوم بالاعتراف بأن جمعیة الهلال الأحمر الفلسطینیة هي الجمعیة الوطنیة المصرح لها 

م مع إلزام جمعیة ماجن دایفد ١٩٦٧بالعمل داخل الأراضي المحتلة والتي احتلتها إسرائیل عام 

ختصاص أدوم بضمان عدم وجود أي فروع لها داخل تلك الأراضي المحتلة التي تقع داخل ا

جمعیة الهلال الأحمر الفلسطیني.
)٢(

  

كما حث القرار نفسه الدولة الإسرائیلیة على تیسیر عمل جمعیة الهلال الأحمر الفلسطینیة 

وإصدار التراخیص اللازمة لوسائل النقل التابعة لها
)٣(

، فجاء بملحق القرار الإعراب عن خیبة 

تزاماتها بوجه كامل مع حثها على الوفاء الأمل تجاه الحكومة الإسرائیلیة من عدم تنفیذ ال

الإنساني وتمكین الجمعیات  بالتزاماتها وهو ما یدعو الحكومات إلى الالتزام بالقانون الدولي

  الوطنیة من تقدیم الدعم المنوط بها.

في جمع ممثلي دول العالم  القوة الدبلوماسیة الناعمة للمؤتمر الدولي -أیضًا - كما تبرز 

الإنساني، بل یصل إلى التزام الدول من خلال المؤتمرات  تنفیذ القانون الدوليوالحث على 

الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر المتعاقبة بكامل إرادة الدول الأعضاء بالمؤتمر بالتوقیع 

على صكوك ذلك القانون وتنفیذ ما جاء بها، فنجد تعهد الدول الأعضاء جمیعًا خلال المؤتمر 

م بالتزامات كبیرة فیما یتعلق بالقانون الدولي الإنساني، ٢٠١١الثلاثین المنعقد في عام الحادي و 

                                                           
ة الإنترنت على الرابط یمكن الاطلاع على قرارات المؤتمر الدولي الثالث والثلاثون عبر موقعه على شبك )١(

  الآتي: 

https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/ 

  .٢٠٢١-٢- ١٨آخر زیارة تمت بتاریخ   
ینظر القرارات الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث والثلاثون للصلیب الأحمر والهلال الأحمر، المنعقد في  )٢(

، قرار تنفیذ مذكرة التفاهم C/19/R8 331، وثیقة رقم ٢٠١٩دیسمبر  ١٢- ٩سویسرا،  –جنیف 

دافید أدوم بین جمعیة ماجن  ٢٠٠٥نوفمبر  ٢٨والاتفاق بشأن التدابیر التشغیلیة، الموقعین في 

ویمكن الاطلاع على القرار عبر موقع المؤتمر  ٢الإسرائیلیة وجمعیة الهلال الأحمر الفلسطیني، ص

  الدولي للصلیب الأحمر والهلال الأحمر على العنوان الآتي :

https://rcrcconference.org/app/uploads/2020/05/33IC-R8- 

MoU_CLEAN_ADOPTED_AR.pdf 

  .٢٠٢١-٢-١٨آخر زیارة تمت بتاریخ  
  .٤- ٣المرجع السابق ص )٣(
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وهو ما تمثل في وعد جمیع الدول الأعضاء بالنظر في التصدیق بحلول المؤتمر الدولي 

الإنساني والتي لم تنضم إلیها بعد. م على جمیع الصكوك الأساسیة للقانون الدولي٢٠١٥عام
)١(

  

  

  انيالفرع الث

  نشأة علاقات دوْلِیَّة بین اللَّجنة الدولیة والدول 

   كأحد نتائج الاعتراف للجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة

تنشأ الروابط بین اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر والدول، فتقوم اللَّجنة بإرساء علاقات 

اللَّجنة الدولیة بجانب الدول جنبًا وطیدة مع الحكومات كطرف دولي فاعل، بالإضافة إلى عمل 

إلى جنب على التدریب على قواعد القانون الدولي الإنساني، كما تقوم اللَّجنة بمشاركة الدول في 

ولقد كان خیر مثال قیام اللَّجنة الدولیة المشاركة مع الحكومة  ،تنظیم المؤتمرات الدولیة

لى معالجة التحدیات المقبلة بالنسبة م في تنظیم مؤتمر دولي یهدف إ٢٠٠٩السویسریة عام 

  )٢(الإنساني وأهمیته. للقانون الدولي

كما تشكل العلاقات الناشئة بین اللَّجنة الدولیة والحكومات عاملاً كبیرًا في وصول أعضاء 

اللَّجنة الدولیة إلى الأشخاص والأماكن التي كان یستحیل على اللَّجنة الدولیة الوصول إلیها 

د هذا الأمر نتاج للعلاقات السریة الناشئة بین اللَّجنة الدولیة والحكومة الداخلیة بمفردها، ویع

للدولة، فتعد السریة في العلاقات التي تنشئها اللَّجنة الدولیة مع الحكومات عاملاً كبیرًا في 

ضمان حمایة موظفي اللَّجنة الدولیة لعاملیها بالمیدان، إذ یحیط كثیر منهم مخاطر كبیرة في 

میدان عملهم، كما یعتمد أمنهم المادي على مدى قبول وجود المنظمة في مناطق النزاع 

المسلَّحة، ویعتمد هذا القبول بوجه أساسي على اعتراف الدول الأطراف بالنزاع بحیاد اللَّجنة 

ظفي الدولیة واستقلالها، ومدى قناعه الدول بأهمیة اللَّجنة الدولیة وأنشطتها الإنسانیة، فیتمیز مو 

اللَّجنة الدولیة بوضع فرید في أماكن النِّزاعات المسلَّحة بفضل الثقة التي یولیها أطراف النزاع 

  )٣(للمنظمة.

                                                           
، مرجع سابق، ٢٠١٣آب/ أغسطس١٩لمجلس الأمن المنعقدة یوم الاثنین  ٧٠١٩ینظر الجلسة رقم  )١(

  .٥٠ص
، بعنوان ٢٠١٠یولیو  ١٥صادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  ٦٥/١٣٨/Aینظر وثیقة رقم  )٢(

م بشأن حمایة ضحایا النِّزاعات ١٩٤٩حالة البروتوكلین الإضافیین لاتفاقیات جنیف المعقودة في 

  ویمكن الاطلاع علیها عبر الرابط الآتي ٢٥المسلَّحة (تقریر الأمین العام)، ص 

. https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A  
، مذكرة بعنوان حق اللجنة الدولیة في عدم الكشف عن ٢٠١٦ینظر المجلة الدولیة للصلیب الأحمر،  )٣(

  .٤٣٦-٤٣٥المعلومات السریة، ص



١٥٢ 
 

كما تقوم اللَّجنة الدولیة بإجراء المشاورات واللقاءات مع الدول والجماعات الأطراف في 

اق المبرم بین مختلف فصائل الحروب والنزاعات المسلَّحة، فكان للجنة الدولیة دور كبیر في الاتف

النزاع ضمن جمهوریة البوسنة والهرسك، وعلى الرغم من تكییف النِّزاعات الناشئة على أنها 

نزاعات داخلیة دعت اللَّجنة الدولیة الأطراف للتوصل إلى اتفاق تحت رعایتها، والتي أسفرت عن 

یها جمیع الأطراف على بین مختلف فصائل النزاع والتي وافق ف ١٩٩٢آیار/مایو ٢٢اتفاق 

 ،تطبیق أحكام معینة من اتفاقیات جنیف التي لا تنطبق عادة إلا على النِّزاعات المسلَّحة الدولیة

الأمر الذي یعكس قوة اللَّجنة الدولیة في المفاوضات الدولیة كطرف دولي فاعل معترف به من 

  )١(قبل الدول والجماعات المسلَّحة الدولیة .

ألمانیا للجنة الدولیة بالتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة في عدد من وتعترف جمهوریة 

في ممارسة أنشطتها الإنسانیة من  الجوانب، فمن ناحیة تستمد اللَّجنة الدولیة الحق الدولي

اتفاقیات دوْلِیَّة (اتفاقیات جنیف) والتي تمنح اللَّجنة الدولیة حق مساعدة الجرحى والمرضى أوقات 

نزاعات المسلَّحة وتقدیم المساعدة لهمالحروب وال
)٢(

، ومن ناحیة أخرى تمارس اللَّجنة الدولیة 

العام، فتتخطى  الإنساني وهو أحد فروع القانون الدولي أنشطة تطویر وإنماء القانون الدولي

والتي  اللَّجنة عدد كبیر من المنظمات الدولیة الحكومیة العاملة في مجالات القانون الدولي

لها بالشخصیة القانونیة الدولیة من قبل عدد كبیر من دول العالم والتي یأتي على رأسها یعترف 

جمهوریة مصر العربیة في اتفاق المقر المبرم بین اللجنة الدولیة ووزارة الخارجیة المصریة 

  بصفتها طرفا دولیا معترفا به .

  

  الفرع الثالث

  ولیة الاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للجنة الد

  من خلال اتفاقات المقر

تنشئ اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر العلاقات الدولیة بینها وبین الدول التي تمارس فیها 

اللَّجنة الدولیة أنشطتها المتنوعة، فتقوم اللَّجنة الدولیة على توطید العلاقات وبناء جسور الثقة بینها 

بما فیها الجماعات المسلَّحة والقوى السیاسیة جمیع على وبین جمیع الأطراف في النِّزاعات الناشئة 

والمحلي، وذلك بصفة سریة في كثیر من الأحیان، فتتفاوض معها على إمكانیة  الصعیدین الدولي

الوصول وزیادة عملیات وأنشطة اللَّجنة عند الاقتضاء، وهو ما یساعد على نشأة الاحترام المتبادل 

في وزیادة العلاقات التي تعتبر اتفاقیات المقر أحد أهم أسبابها بالإضافة إلى الغایة المبتغاة المتمثلة 

                                                           
  .٣٢٣الحرب؟، مرجع سابق، صماركو ساسولي وآخرون، كیف یوفر القانون الحمایة في  )١(
  .٨٤-٨٣د/ سامح أحمد محمد متولي النجار، مرجع سابق، ص )٢(



١٥٣ 
 

  )١(إمكانیة الوصول الأسرع والأشمل للفئات الأشد احتیاجًا لعملیات اللَّجنة وحمایة أعضاء بعثاتها.

  أساس قیام دبلوماسیة اتفاق المقر: :أولاً 

فكرة مفادها التزام الدول بحمایة حق الدبلوماسیین  استقرت منذ القدم في القانون الدولي

ما یعنى تمتع الدولة الموفدة بحق یقابله التزام من جانب الدولة الموفدین من قبل الدولة الموفدة، وهو 

المضیفة بتوفیر حصانات ومزایا للدبلوماسیین المعتمدین لدیها، بالإضافة إلى حمایة مقر البعثة 

  )٢(الدبلوماسیة في الحدود المتفق علیها.

بالشخصیة القانونیة  للمنظمات الدولیة ومع تطور فكرة البعثات الدبلوماسیة والاعتراف الدولي

وظهور ما یسمى بدولة المقر، عرف العالم فكرة بعثات المنظمات الدولیة بالإضافة إلى فكرة  ،الدولیة

دولة المقر، والتي تتخذ منها المنظمة الدولیة مقرًا دائمًا لها، بالإضافة إلى الدول التي تقیم فیها 

  هرت مع انتشار البعثات الإقلیمیة للمنظمات الدولیة.المنظمات الدولیة مقرات لبعثاتها الدائمة والتي ظ

ولقد أخُذت نظریة الامتیازات والحصانات الدبلوماسیة للدولة المضیفة لمقر المنظمة الدولیة 

العرفي بوصفه مصدرًا أساسی�ا یتعزز من خلاله إحالة الاتفاقیات الدولیة إلى  من القانون الدولي

  )٣(صلة.القواعد العرفیة العامة ذات ال

ویستمد التزام الدولة المضیفة بالالتزام بالحصانات والامتیازات لبعثات الدول والمنظمات الدولیة 

في تمثیل بلدة أو المنظمة الدولیة التي یعمل  أساسه من ضرورة توفیر حمایة وحریة للموظف الدولي

الدول كأشخاص للقانون لدیها، وهو ما ینشئ التزامات قانونیة متبادلة بین المنظمات الدولیة و 

  )٤(الدولي.

  أهلیة اللَّجنة الدولیة في إبرام اتفاقیات المقر. :ثانیًا

وذلك  ،یعد إبرام اتفاقات المقر من أهم النتائج المترتبة على التمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة

إحداهما دولة تتمتع العام یكون عادة  لكونه اتفاق دولي یبرم بین اثنین من أشخاص القانون الدولي

حتى  ،بالسیادة، ویكون في المقابل منظمة دوْلِیَّة معترف لها بتمتعها بالشخصیة القانونیة الدولیة

                                                           
، مرجع سابق، ٢٠١٣اب/ أغسطس١٩لمجلس الأمن المنعقدة یوم الاثنین  ٧٠١٩ینظر الجلسة رقم  )١(

  . ١٠ص
بدون دار نشر، د/ میادة عبدالكاظم الحجامى، الالتزامات الدبلوماسیة لدولة المقر( رسالة دكتوراه)،  )٢(

  .٥، ص٢٠٠٤بغداد، 
  .٥د/ میادة عبدالكاظم الحجامى، المرجع سابق، ص )٣(
د/ أحمد محمد رفعت، بعثات المراقبة الدائمة لدي المنظمات الدولیة ( مع دراسة خاصة للوضع القانوني  )٤(

العربیة، القاهرة، لبعثة المراقب الدائم لمنظمة التحریر الفلسطینیة لدى الأمم المتحدة)، دار النهضة 

  .١٣١،ص١٩٩٤



١٥٤ 
 

  یصبح بإمكانها إبرام التصرفات القانونیة الدولیة والتي ترتب التزامات دوْلِیَّة على كلا الطرفین.

مر والهلال الأحمر إلى أن (اللَّجنة كما یشیر النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأح

وعلى الرغم من نشأتها  ،الدولیة) منظمة دوْلِیَّة تتمتع بوضع قانوني خاص داخل النظام الدولي

كمؤسسة خاصة وفقًا للقانون السویسري وكونها منظمة دوْلِیَّة غیر حكومیة، غیر أنها تتمتع 

هذا على عكس المنظمات  ،المستوى الدولي بالشخصیة القانونیة الدولیة المعترف بها للجنة على

المعاصر حتى الآن على الوضع  الدولیة غیر الحكومیة الأخرى والتي لم یستقر النظام الدولي

فتمكن الشخصیة القانونیة الدولیة  ،القانوني لها ومدى أهلیتها للتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة

من أجل تزوید مقراتها وموظفیها ومراسلاتها بالحمایة اللَّجنة الدولیة من إبرام اتفاقات المقر، 

  )١(الدبلوماسیة والحصانات الدولیة .

  الحصانات والامتیازات الدولیة التي تمنحها اتفاقیات المقر لبعثات اللَّجنة الدولیة . :ثالثاً

عن  تتمتع المقرات الإقلیمیة للجنة الدولیة بعدد من الحصانات والامتیازات التي تتمیز بها

غیرها من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، والتي یأتي في مقدمتها الحصانة الدولیة للمقر وحصانة 

رئیس البعثة، بالإضافة إلى الحصانات والامتیازات التي تمنح لوسائل النقل التابعة للبعثة الإقلیمیة 

ع بجمیع الحصانات والامتیازات للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، غیر أن بعثات اللَّجنة الدولیة لا تتمت

التي تمنح للمنظمات الدولیة الحكومیة، فالمنظمات الدولیة الحكومیة یتمتع جمیع الموظفین الدائمین 

عكس موظفي البعثات الدائمة للجنة الدولیة والتي نرى  ،بها بحصانات وامتیازات الموظف الدولي

ولیة للصلیب الأحمر بجمهوریة مصر العربیة والتي منها على سبیل المثال البعثة الإقلیمیة للجنة الد

غیر رئیس البعثة (و فقًا لإفادة مدیر قسم الشئون  لا یتمتع فیها بحصانات وامتیازات الموظف الدولي

القانونیة بالبعثة الإقلیمیة الدائمة للجنة الدولیة بجمهوریة مصر العربیة)، وهو ما یرجع إلى أن 

للصلیب الأحمر بجمهوریة مصر العربیة جمیعهم مصریین ماعدا رئیس العاملین باللجنة الدولیة 

  )٢(اللَّجنة الدولیة بالقاهرة.

  رابعا: الاتفاقیات المبرمة بین اللَّجنة الدولیة والدول (اتفاق المقر).

تبرم اللَّجنة الدولیة عادة اتفاقیات ثنائیة تجمع اللَّجنة الدولیة بالدول التي یكون للجنة الدولیة 

ها مقرا لبعثة دائمة على أقالیم هذه الدول، وتنظم هذه الاتفاقیات العلاقات الثنائیة والقواعد المتبعة ب

التي تنظم هذه العلاقة مع الدولة، والتي عادة ما تشمل الوضع القانوني للبعثة ومقرها والحصانات 

وغیرها من  ،لتابعة للجنة الدولیةالتي تمنحها هذه الدول لموظفي اللَّجنة الدولیة وحمایة وسائل التنقل ا

                                                           
  .٢٩٨نیل میلتسر، القانون الدولي الإنساني، تنسیق إتیان كوستر، مرجع سابق، ص )١(
  ) اتفاق المقر المبرم بین جمهوریة مصر العربیة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.١ینظر الملحق رقم( )٢(



١٥٥ 
 

  المسائل التنظیمیة التي تتوافق علیها اللَّجنة الدولیة مع الدول.

ولقد أبرمت اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر اتفاقیات مقر مع عدد من الدول، فبلغت اتفاقیات 

والتي بلغت نحو  دولة ٤٨عدد  ١٩٩٣و ١٩٧٢المقر التي أبرمتها اللَّجنة الدولیة في المدة ما بین 

توجد بها اللَّجنة الدولیة وتتخذ منها مقرات دائمة، تعتبرها الأطراف  ٢٠٢٠اتفاق مقر عام  ٦٥

، وأقرت هذه الاتفاقات بالشخصیة القانونیة الدولیة للجنة )١(المتعاقدة جمیعها اتفاقات دوْلِیَّة بحد ذاتها

الدولیة التي لا تتقرر في العادة إلا للمنظمات الدولیة، بالإضافة إلى عدد من المزایا والحصانات 

الدولیة الحكومیة دون غیرها، والمتمثلة في الحصانات القضائیة وحصانات المقر وحصانات وسائل 

  )٢(الانتقال وحصانات العاملین باللجنة الدولیة على أراضیها الخ.

السویســـري بشـــأن الاعتـــراف الاتفـــاق المبـــرم بـــین اللَّجنـــة الدولیـــة والمجلـــس الفیـــدرالي  -أ

  بالشخصیة القانونیة الدولیة للجنة:

دولة سویسرا إحدى دول الحیاد الدائم، تقوم بإبرام اتفاقیات مع المنظمات الدولیة التي تتخذ من 

سویسرا مقرًا دائمًا لعملها، وكنتیجة لتزاید أنشطة اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر على إقلیم دولة 

ویسرا بإبرام اتفاق مقر مع اللَّجنة الدولیة لتسهیل عمل اللَّجنة الدولیة فوق أراضیها، سویسرا، قامت س

فتقر الاتفاقیة الموقعة بینهما على منح اللَّجنة الدولیة الحصانات والامتیازات الدولیة التي تمكنها من 

نشطة ومسئولیة ممارسة أنشطتها بوجه أفضل، بالإضافة إلى تحدید الالتزامات الناتجة عن هذه الأ

اللَّجنة الدولیة عما قد یتسبب به موظفیها من أضرار للغیر، ولعل أهم ما یمیز هذا الاتفاق الاعتراف 

  )٣(من قبل الحكومة السویسریة للجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة .

سري في ولقد أبرمت اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر الاتفاق مع المجلس الفیدرالي السوی

، ویختص الاتفاق بالوضع القانوني للجنة الدولیة داخل الأراضي السویسریة والذي ١٩٩٣مارس ١٩

یعترف للجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالشخصیة القانونیة الدولیة على الأراضي السویسریة، 

قر المبرم بالإضافة إلى تنظیم العلاقات بین اللَّجنة الدولیة ودولة سویسرا في إطار اتفاق الم

  )٤(بینهما.

                                                           
)1( Jorge E. Viñuales -Salvatore Zappalá- Paola Gaeta  ، Cassese's International 

Law (third edition)، Oxford University Press، 2020، P175. 
  .١٥٨د/ سامح أحمد محمد متولي النجار، مرجع سابق، ص )٢(
  .٢٣٨د/ سعید سالم جویلى، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص )٣(
الدولیة للصلیب الأحمر والمجلس الفیدرالي السویسري، وینص في  ینظر اتفاق المقر المبرم بین اللجنة )٤(

  المادة الأولى المعنونة بـــ(الشخصیة) على:

یعترف المجلس الاتحادي السویسري بالشخصیة القانونیة الدولیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر  :١لمادةا 

سویسرا، والتي ترسخت مهماتها في اتفاقیات  (المشار إلیها فیما بعد بكلمة اللجنة) وبأهلیتها القانونیة في



١٥٦ 
 

ویهدف اتفاق المقر المبرم إلى وضع الأسس القانونیة للعلاقة بین اللَّجنة الدولیة ودولة سویسرا 

وتنظیم الحصانات الدولیة للجنة الدولیة على الأراضي السویسریة، من أجل ضمان استقلال اللَّجنة 

الدولیة وأنشطتها الحصانة القضائیة أمام وأجهزتها عن السلطات المحلیة بالإضافة إلى منح اللَّجنة 

المحاكم الوطنیة السویسریة، بالإضافة إلى أعفاء اللَّجنة وأموالها وأصولها من فرض الضرائب 

والرسوم المحلیة، والإعفاءات الجمركیة المقدمة للجنة، كل هذه الحصانات التي لا تمنح إلا للكیانات 

أكید على تمتع الجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة واعتراف الدولیة على وجه خاص، وهو ما یعید الت

  المجلس الفیدرالي السویسري بتمتعها بها.

ولعل من أهم ما یحتویه هذا الاتفاق مساهمته في الحد من الجدل الدائر في الاعتراف 

فإذا كان القانون هو المانح  ،بالشخصیة القانونیة الدولیة لكیانات أخرى غیر الدول والمنظمات الدولیة

للشخصیة القانونیة للمخاطبین بأحكامه، فهذا یعنى تأكید تمتع اللَّجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة 

فالسلوك الذي تسلكه سویسرا تجاه المنظمات الدولیة الحكومیة التي تتخذ من سویسرا مقرًا لها  ،الدولیة

دولیة للصلیب الأحمر، ولقد تم نشر الاتفاق بنفس طرق النشر هو السلوك نفسه المتخذ تجاه اللَّجنة ال

  )١(التي تقوم بها سویسرا للمعاهدات الدولیة من خلال الجریدة الرسمیة لدولة سویسرا.

   للصـلیب الأحمـر والهـلال الأحمـر والمجلـس الفیـدرالي الاتفاق المبـرم بـین الاتحـاد الـدولي -ب

  القانونیة الدولیة للاتحاد الدولي .السویسري في شأن الاعتراف بالشخصیة 

تم مسمى  ١٩١٩للصلیب الأحمر والهلال الأحمر بدولة سویسرا عام أسس الاتحاد الدولي

(رابطة جمعیات الصلیب الأحمر)، والذي یضم في عضویته الآن جمیع الجمعیات الوطنیة للصلیب 

الأراضي السویسریة قام المجلس الأحمر والهلال الأحمر، وبمناسبة نشأة الاتحاد الدولي على 

، فتم النص في المادة الأولى على ١٩٩٦نوفمبر  ٢٩الاتحادي السویسري بإبرام اتفاق مقر معه في 

بالإضافة إلى تمتع الاتحاد بالحصانات والامتیازات المقررة  ،تمتع الاتحاد بالشخصیة القانونیة الدولیة

ویسریة، والتي تتضمن حصانة المقر وحریة الانتقال للمنظمات الدولیة الحكومیة داخل الأراضي الس

  )٢(وتحویل الأموال والحصانة القضائیة وغیرها من الحصانات الدولیة .

                                                                                                                                                                      

، وكذلك في النظام الأساسي للحركة الدولیة ١٩٧٧وفي بروتوكولیها الإضافیین لسنة  ١٩٤٩جنیف لسنة 

) لهذا البحث؛ ینظر ٢للصلیب الأحمر والهلال الأحمر. ویمكن الاطلاع على هذا الاتفاق في الملحق رقم (

  .٨٣ي النجار، مرجع سابق، صأیضًا: د/ سامح أحمد محمد متول
  .٢٤٠- ٢٣٩د/ سعید سالم جویلى، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص )١(
د/ سعید سالم جویلى، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في النظام القانوني الدولي، مرجع سابق،  )٢(

  .١٢٠-١١٩ص
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اتفاق المقر المبرم بین اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر وجمهوریة مصر العربیة ودوره  -جــ

  )١(في الاعتراف للجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة :

كانت مصر من الدول الرائدة في الاعتراف للجنة الدولیة بدورها المتمیز في شتى مجالات 

العمل الإنساني، الأمر الذي ظهر جلی�ا على اتفاق المقر المبرم بین جمهوریة مصر العربیة واللجنة 

، فینص اتفاق المقر في دیباجته على منح ١٩٨٣مارس ١الدولیة للصلیب الأحمر والموقع في 

للَّجنة الدولیة صفة خاصة في جمهوریة مصر العربیة، مع تقریر عدد من الحصانات والامتیازات ا

  )٢(لموظفي اللَّجنة الدولیة من الأجانب على إقلیم جمهوریة مصر العربیة.

كما یولي الاتفاق أهمیة حمایة مقر اللَّجنة الدولیة في جمهوریة مصر العربیة بترتیب حصانة 

لانتقال التابعة لها ومحفوظاتها، فلا یجوز إجراء أي إجراءات قانونیة تجاه اللَّجنة أو لمقرها ووسائل ا

ممتلكاتها إلا بعد موافقة رئیس الوفد الدائم للجنة الدولیة أو نائبة، بالإضافة إلى الاعفاءات الضریبة 

  )٣(والجمركیة التي منحها الاتفاق لموظفي اللَّجنة الدولیة .

 

 

  

  

  

    

                                                           
) اتفاق المقر المبرم بین اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وجمهوریة مصر العربیة، حصل ١ملحق رقم ( )١(

  علیه الباحث من الإدارة القانونیة للبعثة الدائمة للجنة الدولیة بجمهوریة مصر العربیة.
یة، مرفق الاتفاق ینظر: اتفاق المقر المبرم بین اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وجمهوریة مصر العرب )٢(

  .١بالملحق رقم
  ینظر: المرجع السابق. )٣(



١٥٨ 
 

 الخاتمة

هذا البحث بفضل االله وتوفیقه، ولقد انتهى الباحث من دراسة مدى تمتع اللجنة الدولیة  تم

للصلیب الأحمر، ولما كان الهدف والغایة الأسمى للبحث العلمي تتمثل في الإضافة الناتجة عنه، 

 فإن الباحث سوف یستطرد النتائج والتوصیات التي توصل إلیها الباحث خلال بحثه، وهو ما یدفعنا

إلى استطراد أهم النتائج والتوصیات التي توصل إلیها الباحث مما یؤدى إلى اكتمال البحث وبیان 

  الغایة وجمع المتفرق عن هذا البحث على النحو التالي:

  أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث من خلال بحثه:

وداخل جمیع الدول، ویعد  تتمتع اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر بقبول واسع على المستوى الدولي .١

هذا القبول هو أساس توفیر الحمایة الدولیة لبعثات اللَّجنة الدولیة ولموظفیها على المستوى 

كما تتمتع اللَّجنة الدولیة بنزاهة واحترام المجتمع  ،الداخلي للدول بالإضافة إلى المستوى الدولي

  دائمًا من الاحترام الدولي . الدولي، وتقوم اللَّجنة الدولیة بالحفاظ على مكتسباتها

تتمتع اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالشخصیة القانونیة الدولیة وهو الأمر الذي یجد مبرراته  .٢

كما تقر الدول لها بهذه الشخصیة، بالإضافة إلى  ،داخل الفقه القانوني وأحكام المحاكم الدولیة

  الدولي .ممارستها العملیة الواسعة لمظاهر الشخص القانوني 

على الرغم من نشأة اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر كمنظمة دوْلِیَّة غیر حكومیة غیر أنها تتمیز  .٣

  بوضع قانوني خاص تعترف لها به الدول والقضاء والعرف الدولیین.

توفر اتفاقیات جنیف حمایة في طیات نصوصها لموظفي اللَّجنة الدولیة غیر أن هذه الحمایة لا  .٤

 ع الواقي لحمایة موظفي اللَّجنة الدولیة ضد استهدافهم بالهجمات المتعمدة والعشوائیة.تشكل الدر 

تتمتع اللَّجنة الدولیة بحق دولي خاص متمثل في قدرة اللَّجنة الدولیة على عدم الإدلاء بالشهادة أو  .٥

ذا الإفصاح عن المعلومات التي یتحصل علیها موظفیها خلال عملهم الإنساني، وهي تتمتع به

 والداخلي. الحق على المستویین الدولي

یتمتع المقر الرئیسي للجنة الدولیة بجنیف بالمزایا والحصانات الدولیة الكاملة التي تتمتع بها جمیع  .٦

المنظمات الدولیة الحكومیة على الأراضي السویسریة، بالإضافة إلى تمتع موظفي اللَّجنة الدولیة 

تمتع بها الموظفین الدولیین كافة، كما قطعت جمهوریة بجنیف بذات الحصانات نفسها التي ی

مصر العربیة شوطًا كبیرًا في منح حصانات وامتیازات دوْلِیَّة لبعثة اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

  في مصر.
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  التوصیات:

العمل على تعزیز الحصانات الدولیة لموظفي اللَّجنة الدولیة عبر النص صراحة على منحها  – ١

لموظفي بعثات اللَّجنة الدولیة في مختلف الدول داخل بنود ومواد اتفاقات المقر التي تبرمها اللَّجنة 

  الدولیة مع الدول ومع وزارات الخارجیة المختلفة.

الأخذ بزمام المبادرة في تعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لتمكین  – ٢

ة وغیر الحكومیة من القدرة على تحریك الدعاوى أمام المحكمة بوجه عام المنظمات الدولیة الحكومی

واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بوجه خاص، الأمر الذي یزید من فاعلیة المحكمة الجنائیة الدولیة 

  في حمایة العاملین في المجال الإنساني.

لیب الأحمر بدعوة الدول إلى توقیع قیام منظمة الأمم المتحدة بالتنسیق مع اللَّجنة الدولیة للص -  ٣

اتفاقیة (میثاق شرف)، تلتزم فیه جمیع دول العالم بعدم استهداف موظفي اللَّجنة الدولیة للصلیب 

الأحمر وجمعیات الإغاثة الطوعیة ورجال الخدمات الدینیة بمختلف دیاناتهم، مع إجازة الحق 

ریك دعاوى المسئولیة الدولیة للدول والجماعات للمنظمات الإنسانیة الدولیة والهیئات الدینیة في تح

  .ة أمام الهیئات والمحاكم الدولیةالمسلَّح

وجوب تفعیل دور اللَّجنة الدولیة لتقصي الحقائق تفعیلا یضمن توفیر مظلة الحمایة الدولیة  -  ٤

  لضحایا اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر في دول العالم المختلفة.

الإنساني وفرض  یعا وضع خطط للتوسع في نشر قواعد القانون الدوليیجب على الدول جم -  ٥

تدریسها كمادة أساسیة للطلاب لنبذ العنف والتمییز والطائفیة، الأمر الذي ینتج عنه منع العنف 

واتجاه المسئولین إلى حل الخلافات بطرق سلمیة، كما یؤدي إلى نبذ الجنود للتمثیل بالجرحى 

  أهمیة الخدمات الإنسانیة والعمل على حمایة القائمین علیها. والموتى وإدراكهم لمدى
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  المراجع

  ،١٩٩٨د/ إبراهیم محمد العناني، المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة   

  ،د/ إبراهیم مصطفى مكارم، الشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة

  ١٩٧٦-١٩٧٥القاهرة، 

  الخیر أحمد عطیة، الضمانات القانونیة الدولیة والوطنیة لحمایة حقوق الإنسان، د/ أبو

  .٢٠٠٤دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  د/ أحمد أبو الوفا، الفئات المشمولة بحمایة القانون الدولي الإنساني، جامعة المنصورة– 

ون الدولي الإنساني وتطبیقاته على كلیة الحقوق، المؤتمر العلمي السنوي السابع (القان

  ، ٢٠٠٣الأراضي المحتلة)،

  ،د/ أحمد أبو الوفا، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة

١٩٩٨.  

  ،الحمایة الدولیة والشرعیة لضحایا النِّزاعات المسلَّحة (القانون د/ أحمد خضر شعبان

  .٢٠١٥بي الحقوقیة، بیروت، الطبعة الأولى، الإنساني)، منشورات الحل الدولي

  د/ أحمد محمد رفعت، بعثات المراقبة الدائمة لدي المنظمات الدولیة ( مع دراسة خاصة

للوضع القانوني لبعثة المراقب الدائم لمنظمة التحریر الفلسطینیة لدى الأمم المتحدة)، 

  ١٩٩٤دار النهضة العربیة، القاهرة، 

 زه، إسناد المسئولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق د/ أشرف عرفات أبوحجا

الجمعیة المصریة للقانون  ،الإنسان (الجزء الثاني)، المجلة المصریة للقانون الدولي

  .٢٠١٠، ٦٦العدد  ،الدولي
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  /الإنساني، دار الجامعة الجدیدة،  أمحمدي بوزینة أمنة، آلیات تنفیذ القانون الدوليد

  .٢٠١٤الإسكندریة، 

  ،د/ جعفر عبدالسلام، المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة السادسة

  بدون تاریخ نشر.

 بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد  - مارى هنكرتس ولویز دوزوالد - د/ جون

  الأول: القواعد، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، بدون تاریخ نشر، الفصل الأربعون. 

 دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،د/ حازم محمد عتلم، قانون النِّزاعات المسلَّحة الدولیة

  .٢٠٠٢الطبعة الثانیة، 

 منذ عام  د/ حسن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن (دراسة في تطور التنظیم الدولي

  م ١٩٩٥)، الناشر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، أكتوبر ١٩٤٥

  ،د/ حلا أحمد أحمد الدوري، الدولة الحامیة ودورها في إنفاذ القانون الدولي الإنساني

كلیة التربیة الأساسیة، العراق،  -مجلة أبحاث كلیة التربیة الاساسیة، جامعة الموصل

  .٢٠١٩، ١ع ١٦مج

  في د/ خالد حسین محمد، الأبعاد القانونیة والسیاسیة لقانون جاستا وخیارات السعودیة

  .٢٠١٦التعامل معه، مجلة السودان، مركز السودان للبحوث والدراسات الاستراتیجیة، 

  ،د/ سعید سالم جولي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربیة

  ٢٠٠٣-٢٠٠٢القاهرة، 

 ر د/ سعید سالم جویلى، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في النظام القانوني الدولي، دا

  .٢٠٠٣- ٢٠٠٠النهضة العربیة، القاهرة، 
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  د/ عبد على سوادي، حمایة أسرى الحرب في القانون الدولي، المركز العربي للنشر

  ٢٠١٧القاهرة،  - والتوزیع

  ،د/ عبدالعزیز مخیمر عبدالهادي، قانون المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة

١٩٩٤  

 لدولي الإنساني، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، د/ عصام عبدالفتاح مطر، القانون ا

  م، ٢٠٠٨

  د/ علي مكرد محمد العواضى، المنظمات الدولیة وحقوق الإنسان، صنعاء، بدون دار

  نشر

  ،م ١٩٩٨د/ عمر حسن عدس، مبادئ القانون الدولي المعاصر، بدون  

 في النِّزاعات  د/ عمر مكى، أندور جیة. كاروزیل وآخرون، القانون الدولي الإنساني

  المسلَّحة المعاصرة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، بدون تاریخ نشر.

  ،اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر، دلیل القواعد الدولیة التي تحكم العملیات العسكریة

  .٢٠١٦اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر، 

 الانبار للعلوم الإنسانیة،  د/ لیث الدین صلاح حبیب، نظام الدولة الحامیة، مجلة جامعة

  . ٢٠١٠، ١كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة، العراق، ع- جامعة الأنبار

  ماركو ساسولي وآخرون، كیف یوفر القانون الحمایة في الحرب؟ كیف یوفر القانون

  بدون تاریخ نشر. الحمایة في الحرب؟، الناشر اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر،

 ،النظام التأدیبي للموظفین الدولیین، بدون دار نشر، الطبعة  د/ محمد أحمد صفوت

  .٢٠٠٩الأولى 
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  ،د/ محمد رمضان، المسئولیة الدولیة للمنظمات الدولیة من انتهاكات حقوق الإنسان

  .٢٠١٦، ٢٧المجلة المصریة للقانون الدولي، الجمعیة المصریة للقانون الدولي، مجلد

 حجازه، قانون التنظیم الدولي، بدون دار  د/ محمد سامح عمرو، أشرف عرفات أبو

  . ٢٠٠٧نشر، القاهرة، 

  د/ محمد صافى یوسف، النظریة العامة للمنظمات الدولیة مع دراسة تطبیقیة للمنظمات

  .٢٠٠٣الدولیة المتخصصة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

  الإنسان، د/ محمد مصطفي یونس، المسئولیة الفردیة عن الانتهاكات الجسیمة لحقوق

  .١٩٩٤دار النهضة العربیة، القاهرة، 

  د/ محمود جمال الدین زكي، دروس في مقدمة الدراسات القانونیة، الهیئة العامة لشئون

  .١٩٦٩المطابع الامیریة، القاهرة، 

  ،د/ مصطفى أبو الخیر، القانون الدولي المعاصر، دار الجنان للنشر والتوزیع، القاهرة

٢٠١٧.  

 مد درباش، تطور مركز الفرد في القانون الدولي الإنساني، دار النهضة د/ مفتاح عمر ح

  العربیة، القاهرة، بدون تاریخ نشر.

  ،د/ مفید محمود شهاب، المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة العاشرة

١٩٩٠.  

 ة دكتوراه)، بدون د/ میادة عبدالكاظم الحجامى، الالتزامات الدبلوماسیة لدولة المقر( رسال

  .٢٠٠٤دار نشر، بغداد، 

  د/ نجم الدین محمد عبداالله، أثر قانون العدالة الأمریكي لرعایة الإرهاب على القانون

الدولي، مجلة السودان، مركز السودان للبحوث والدراسات الاستراتیجیة، السودان، 

٢٠١٦.  
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  كوستر، اللجنة الدولیة للصلیب د/ نیل میلتسر، القانون الدولي الإنساني، تنسیق إتیان

  الأحمر، بدون تاریخ نشر.

 ،وغیاب المحاسبة)،  مستقبل حقوق الإنسان (القانون الدولي د/ هیثم مناع وآخرون

المؤسسة العربیة الأوربیة للنشر(باریس)، الطبعة الأولى  - الأهالي للنشر والتوزیع 

٢٠٠٥.  

 الحكومیة في الأمم المتحدة، دار  د/ وائل أحمد علام، المركز الدولي للمنظمات غیر

  . ٢٠٠٢النهضة العربیة، القاهرة، 

  د/ وسام نعمت إبراهیم السعدى، تطور وظائف المنظمات الدولیة غیر الحكومیة وأثره في

  .٢٠١٥واقع المجتمع الدولي المعاصر، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

 الدول العربیة، جامعة الدول العربیة  د/ یحیى الجمل، الشخصیة القانونیة الدولیة لجامعة

  . ١٩٨٣، ٢٨الأمانة العامة، القاهرة، عدد –

  اتفاقیات ومعاهدات دوْلِیَّة .

 .اتفاق المقر المبرم بین اللَّجنة الدولیة للصلیب الأحمر وجمهوریة مصر العربیة  

  تشرین أكتوبر/  ١٨الاتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة، لاهاي في

  .١٩٠٧الأول 

  بشأن  ١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢البروتوكول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف المؤرخة في

  .٢٠٠٥اعتماد شارة ممیزة إضافیة (البروتوكول الثالث) المنعقد في دیسمبر 

   القرارات الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث والثلاثون للصلیب الأحمر والهلال

 ٣٣١، وثیقة رقم ٢٠١٩دیسمبر  ١٢- ٩سویسرا،  –الأحمر، المنعقد في جنیف 

C/١٩/R٢٨، قرار تنفیذ مذكرة التفاهم والاتفاق بشأن التدابیر التشغیلیة، الموقعین في ٨ 

بین جمعیة ماجن دافید أدوم الإسرائیلیة وجمعیة الهلال الأحمر  ٢٠٠٥نوفمبر 

  الفلسطیني



١٦٥ 
 

 لأمم المتحدة على شبكة الإنترنت میثاق الأمم المتحدة، ویمكن الاطلاع علیه عبر موقع ا

 على الرابط الآتي:

https://www.un.org/ar/sections/un - charter/chapter - xiv/index.html. 

 میثاق منظمة الیونسكو  

 ودخل ٢٠١٤دیسمبر ١٨الأحمر، المعتمد في  النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب

)، ویمكن الاطلاع علیه عبر موقع اللَّجنة ٢، المادة (٢٠١٥أبریل ١حیز النفاذ في 

 الدولیة للصلیب الأحمر على شبكة الإنترنت على العنوان الآتي:

 https://www.icrc.org/ar/statutes - international - committee - red – cross 

  التقاریر والدوریات.

 باللغة  ٢٠١٤تقریر مقدم من بعثة اللَّجنة الدولیة في كولومبیا المتضمن للوضع الإنساني لعام

  الإسبانیة ویمكن الاطلاع على البیان عبر الرابط الآتي:

 https://www.icrc.org/es/content/informe - colombia - 2014 - pdf 

  المؤتمرات الدولیة والمحلیة:

 الوثیقة ٢٠١٣آب/ اغسطس ١٩لمجلس الأمن المنعقدة یوم الاثنین  ٧٠١٩لسة رقم الج ،

ویمكن الاطلاع علیها عبر موقع وثائق الأمم المتحدة على الرابط  ،S/pv.7019رقم 

 الآتي:

 https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/PV.7019. 

  قرارات المؤتمر الدولي الثالث والثلاثون  

  وثیقة رقمA/٢٠١٠یولیو  ١٥صادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  ٦٥/١٣٨ ،

م بشأن حمایة ١٩٤٩بعنوان حالة البروتوكلین الإضافیین لاتفاقیات جنیف المعقودة في 

 ع علیها عبر الرابط الآتيضحایا النِّزاعات المسلَّحة ( تقریر الأمین العام)، ویمكن الاطلا

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/65/138.  

  المجلات العلمیة.

  ،مذكرة بعنوان حق اللجنة الدولیة في عدم ٢٠١٦المجلة الدولیة للصلیب الأحمر ،

 الكشف عن المعلومات السریة.
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